رد على تاب كفاية الأصول 
ملا كاظم الاخوند الخراساني 
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تاليف 
العلآمة اللغوي الشهير المحقق الكبير 
اليد رؤوف بن محمد بن عبد الله جمال الدين الخسيني 


DEN 
للتصميم والاخراج الفني‎ 
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منشورات دار الحسين عليه السلام 


رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد رقم ۲ لسنة ۲۰۱١‏ 
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اة الآففلاط) والأؤام. 
I Ml o‏ 

قَحُذبقَولِ االرتى رالرى 
انظّر (إلى القولٍ) ودغ مَنْ حَرَرًا 

العْدُ ‏ باالتقَليي) أذتى مَنرلة 
ينْاقَبيىشاس)بلايَاَلَة! 

قَلْتُ حضوي ( وَالشّلاح ) حَاضرُ 
لاتا (ال ك ان)يِغْمالتاصرً! 

EE EE EEE 
والشرع وَالعَقَل (يذي الصّمر)!‎ 


N‏ ھ ار 


€ 


مُقدّمة الكتاب 

الحمدٌ لله رب العالمينَء والصّلاةٌ والسلامٌ على نيا حك وآله الأنَكَةٍ 
اأعصر من لاتا . 

وبعً: َا كنا ني مرحلة التحصيل كان (من باب الجري على التعارَفِ) 
اسي وفق منهج الحوزة في التجفي (حسب الكتب الَقَررة للڌرس في عصرتًا). 

ومن بين تلك الكتب كتابٌ «كفاية الأصول» CT TL‏ 
الآخوند اراسان الهروي» من علاء القَرْنِ ee ١٤‏ وهذا الكتاتُ 
قسمانٍ: 

ازل سا (ساحك الأفاف 


والثاني: (الأصول العَمَليّة). 


SNE ea Ses ati 


ےم سو ِء ب ت 
وبعد التأمّل؛ ريت «القشّمَينٍ» خار جين عن المسكّى؛ خروج الليل عن 
التهار. فعزمت على رد تلك المباحثِ ردا حَتصراً؛ بحجج لا جال لإنكارمًا 
ت n‏ ر 5 و 
إلا لدي من أمات التقليد عقله؛ وأعمت العصية صرت ومثل هذا بشم 


ج 


o£ 


قول تعالی: ِن څ إلا ٤لأَنْعَام‏ بل ه اَل سَبْلأً4”. 
ا 


وقد كثرّ رد القول في كتب الفقه لفقهاقتا الأبرار 
کل غير منافف (للآداب) . فلن يبلغ منزلة «سليمان ن و أا أقل من 
«اهدهد»!!. 

لذا عزمت على هدم ما بنی من «قواعد)» وبیانِ منافاتہا « شرع؛ ولسانه 
الين». 

لأمور: 
() امتغالاً لتا با القائل: ««إذا ظهرتِ البَع ني متي فعلى العالم أن بُظهرَ 
علمَةُ فإن ا يفعل فعليو لعنة الله) ”. 

ولا شك في (بدعيّة) القَسمَينٍ م الكفاية؛ ومنافاتي) اللغة والشّرع كا 


i A‏ ا ا 0 ۶ رھ ب 
ستعرف ذلك إن شاءَ الله تعالى. فاسأل رَبك ألا تغرّق «ببحر دعايتهم»!. 


. ٤٤ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
آنظز الكاني: ج: باب البدّع والمقاييس.‎ )9( 


س : للفزس کتابٌُ م E‏ 
ط؛ والموّلفُ (وهٌ خدا). قال ف مُقدمَته لکتابو: E)‏ و لس بعري؛ لاه ابن 
إشماعيل بُن إبراهيمَ وهذانِ ليسا عربيينِ ). وقالّ ني كتابوٍ مقالاتِ AY‏ 
منصف » والرّجل من عظاءِ قومهء لا يقولٌ عن صاحب الكفاية؛ إلاً بكيفية 
العمل فقط). وقال: (الخليل بن أحد الفراهيدي البصري العمانٌ ليس بعريً؛ 
لأنَ كلمة «فرهود» أصلَهًا غير عريّ. 
فلو اطَلعَ العاقل على حلمم 0 مۇلفاتېم) على اختلاف «أهدافها) 
لرأى أموراً غريبةء ودواهي عجيبة. 
(ج): قد م «الكفاية) بيد من ا (مضدو) ينسبه «لللإمامية)!؛ وهي َل 
فق مع الشرع؛ ولامع لغتِو بل کل ما فيا ْمَل رأي مما وزو فقط !. 


(د): وربا فكر الغرُورٌ بالدعاية؛ فعا إلى رُشيو؛ ومر بي «المخلوط؛ 
والخالص)؛ فأكونُ شريكاً لني الثواب وسبباً لنجاته من العقاب. 


SNES escaeinasssnAEanSeRiaenîaii ۸ 


وهنا مسائل: 
(المسألة الأولى) متى ظهرَ علمَّ الأصول؛ و من هو الواضع؟. 

لمعروفٌ عند أرباب العلم تسمية «مجموعة قواعد ما » عل بشرط اتحاد 
ماف اكا اعت د اوا 

و (علمٌ الأصول) لا وحدة ني هدفٍ قواعلِء اللَمْظيةء والعملية. فاللفظية 
عضكَتها عم اللغة ويه من علوم اللَغة. 

والعمليّةَ مصدرْهَا. الكتابُ والستةء وتفسيرٌ الكتاب معروف. ويسر 
السَنَةَ سيره الُعصومِينَ وعمل شيعتهم في عصر هم #للاتا. 

ماف الال ووو ( و ل و جص 
«الباين الكُّه بين آراء (أرسطو) في بحو لألفاظ لغيه (الإغريقية) في (علم 
المنطتق) الذي هو إِرنة؛ ومنةٌ أخدً الأصوليُونً أكثر (مباحث ألفاظ علمهم)» 
والبقية القليلة من مباحثِ ألفاظهم مأخوذة (من علم التصوف) «والمنطق 
والتصوف؛ بعيدان ك البعدِ عن (لغة العرب؛ وهي لغة اللرع) افم ودف 
ظا (فل الان الاك لا شبة ها بلخة العرب) ll‏ 

وأا راضة قد اختافت الكل ف تيت لكن عا لا شك فة آن العامة 


ولكن مَنْ هر منهم السًابق لوضعه؟ (الشافعي» آَم ایو حنيفة» آَم غرر هما 


من حزم ې)؛) حلاف مذکوڙ في علّه!. فإذا ت تعن (الواضع) بالصبط لا يمكن 
تحديد زمنِ ظهورِه. 

SS ys 
الأصوليْنَ نسبة علم الأصولٍ ا‎ 


التا یا لک فا آن قواعدَهم زر دة افعو اضر ل آل ف 
(أصول العام مَةَ). 


(المسألة الثانية): مصادرٌ علم الأصول. 

به (محترعوة) إلى الفقه؛ والفقة منةُ براءٌ. إذ مصادرة لا تتجاورٌ (علم 
منطق الاغريق؛ علم التَصوّف؛ خالطها آراء الأشاعرة والمعتزلة)؛ فهر 
ودا «إلحاد» وزندقة» وتشكيك»!. 

واضيف اله أخيرا؛ آراءٌ اوا ووجرو؛ واد AR.‏ مع 
OT O E O O E‏ 
وف اله واا الا عي هال م وااو فة جه اله 
ت مقدّمة الواجب» مقدّمة الحرا» الشتقء تخصيص العامً... إلخ)!!. 

فا ل ت هلا اهليان .ك غد فا الط ان عا لامسد 


«الخاجا نصير» فكراً ومتابعة وكفاهُم خذلاناً جميعاً ما قالوه في تعظيم 


SNE eas SR i ۱۰ 


خاجاهم: (لولا تلميدّهٌ العلامة لا فهمتا كلامَةً)!. ولقد قرأتُ (تريده 
وشرحَهٌ )؛ فوجدئَةٌ مُكرّرا؛ ناقلاً مقالاتِ «ابنِ سينا» وغيرِهِ (من مُلجِرٍ [ و] 


ر ا 


عد بهذا البحثِ تجده من خترعاتِ اليونانينَ؛ وضعَة أرسطو للغتهِ 
الإغريقيةء ونقله هم کل ملحل» وزندیق» ومشكك!. 

فهل للغة الإغريتق صلة بلغة القرآن العرييً والشّريعة الُحمدية 
(السمحاء)؟!. فهو خلط متعمَدّ؛ الهدف منه (التشوية). فلهاذا 1ً يستدلوا 
بكلام بلغاءِ العرب؛ وهم يبحثون ألفاظَُّم؟!؛ فهل الباقلانٌ مثلاً من (بلغاء 
ال ب 

والخلاصة: 

مباحث الألفاظ من علم المنطق اليونانع في الخالب» ثَمٌ من فلسفة اليونان 
وغیرهًا. ئ أصولٍ يضيف ما استطاعَ إضافتة وجده من علوم عقَليّةٍ إلحادية 
5ا ا ا 
يبحثود ألفاظً الّرع؛ وهي ألفاظٌ عربة!!. 

ومن تأمَلّ بحت «الحقيقة الشرعية) انكشف له «إلحاد مقَرّر تلك القواعد» 


e 


الأول العا آدهی وأمَر؛ ت برا «عاميًاً»؛ 


ووضعت في غير موضعها. 


(المسألة الثالغة): هل علم الأصول (فقهی» م «سیاسێٰ)؟!!. 

أثبتَ التَأريح عداءَ بني العباس للاك من آل عكر ج#اتد. فالعبًاسيونَ ا 
يكتفوا بقتلِهِمْ الأئكَة؛ والتنكيل بشيعتهم. بل وضكُوا فكراًني مقابل «مذهب 
العصومين»؛ وأسسّوا مدارس «فقهيةء عقلية؛ وحتى أدبية ولغويّة)!. فقرَبُوا 
ک عدو لآل ححمَدِ (كأي حنيفة الأصفهازئ وشبهه). وحاربوا كل حب 
أتكتهم اتلد ”“كقتلهم ابن السكيتِ الشيعي اللْغْويّ؛ لاه شيعىٌ!. 


حتى تعدّدت المذاهبٌ تحت ستار (حرية الاجتهاو)!. فصارت (أربعة) في 


0 


مقابل (واحد)!. و مذهب کول ال د بإظهار الأعلمية 
والتحقيق. فوَلِدَ (علمّ الأصول) مَولِداً سياسيا؛ عَلّفَ باسم (الفقو) في زمن 
هر أوائل الدّولة العبَاسيّة وبتشجيع منهّا؛ فصار الباحث في هذا العلم هو 
العاله وغيرٌ الباحبِ فيو قلي العلم.فدخل تحت عنوان (الصراع الفكريٌ بين 
ااا كن في ع( ب بوعل ر ده 
لا للعمل بو!. وتصديقا" هذيانِ أصحابو ك (الودَةَ) و (الدريعة) مغلا 
وأمَّا مَنْ صدَّقٌ به کابن ا٣‏ جني فقد بدت كتبة؛ وج أا تجریح!؛ بل كَمْرَ و1 


وو ی 


لعلها: ((کل عب لأکی): 
(۲) لعلها: ((أو تصديقاً)). 
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(المسألة الرّابعة): متى دخلت قواعدٌ الأصول في الفقه الجعفريئ؟ 
عا لا شك فيه أن فقة الإمامية فقة معي تعبدي توقيفيٌ؛ فهو متون 
أخبار ليس غير (كالكاني» ومن لا يحضرهُ الفقيه» والتهايةء والمقنعة... إلخ). 
والعلامَة الج هر اول من أدخلَ تلك القواعد في استنباط الفقه بإغراء 
من أستاذِِ (الخاجا)"!. ولا أثرَ قبلَةٌ للأصول في فقه الإمامة!. 


والخاجاآحدذت وابتدع ما يلي ذكرهٌ على نحو الإيجاز: 


ے 


() تقل العقائد الإمامية من سمعَة منقولةٍ تعبدَة صرفة إلى فلسفية عقلية 
قابلةٍ للأذٍ والرَدّ؛ بحجة التحقيتق العلميّ؛ وهو يعم أن (القواعد العقليَة اً 
يتفق عليهًا اثنانِ. بل العالً العقلحٌ ينق أحكامَةٌ بين فترة وأخرى!. في حينَ 
ثبت [ في" عه الأمة اتنا بالتّواتر؛ التَهيّ عن الاعتهاد على غير المسموع 
منهم لار ؛ لان غر السموع جى إل الصلال والتشكيك؛ فقارن بن 
«توحيد الصدوق» مثلاً؛ وما ااا 


() يعد خالة حمق ا لجل أو من آلف في الأصول على طريقة العامة مشياً عل طريقتهم وتبويبهم؛ 
وال من أدخل تعريفَ الاجتهادِ العاميّ المنشاً والأصل؛ بعد أن استبعد القياس؛ وق ا 
الأصول؛ فقد جاءَ فيو: ((فإذا استثني القياس كتا من أهل الاجتهاد ني تحصيل الأحكام بالطرتق النظرية 
ای اس أحدّها الاجتهاد))؛ نعم ظهرت القواعد الأصوليّة في عملية الاستنباط أكثر جلاءَ ني کتب 
العلامة 

9او اراج هع ان ا ن وين اسن اللوي صاجي الجر ررد ارق ١۷اه‏ 
(۳) ما بین 1 ] أبتناهُ استظهاراً. 


ETD‏ من قَسَمَ «الأخبار حسب منهج العامة" ». وكانت قبل 
مدرسته الفكرية اثنتن ين" فقط للعمل بو؛ لتوقف لا ردا ولا عملا. 
(ج) هو ومدرستة الفكرية؛ ساروا على تہج «فقو العامَة)؛ المستنبط من 
(قواعدٍهم)؛ متجاهلاً تج آل عمَدِ ر في عصرهم بحجَة التحقيق 
العلمىّ والاجتهاد حتّى صارت الحجَة في عصرتًا (تطورٌ الرّمن)!. 

بل صارت تلك القواعد (العامية) هي ْمَل الوحيد للمذهب الجعفريّ 
السمعي التعبدي؛ و هو عدوها وهي عدوئة. 
والخلاصة: 

علمٌ الأصول دس سياس ني الفقه الجعفريّ؛ ظهرَ على بد علماءِ البلاط 
العباسمي أَولاً ودل مذهبَ السيعة على ي الوزير ا مغو الخاجا وحزبه؛ وما 
زا اين غطاءَ للهدف السياسيّ. 


\ 


€ 


)إل أربعةأقسام: : صحیح» وموتی» وخسن وضعیفي. 
(۳) لعلَها (اثنین فقط) ؛ فيكون المرادٌ قسمون (صحيح وضعيفي). 
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(المسألة الخامسة): الكفاية أ جل كتاب عند الأصوليين في عصرنا؛ لذا ريت 
«رَدَه). و إخراحَ مباحثه اللفطة) عن اللغة؛ ؛ ومباحثه (العملية) عن 

وقد سألتي ساثلْ؛ عن علم الأصول عامَة؛ وعن كفاية الأصول خاصّة 
اج الا ا الکات اا جا فال تبه اهار ر أ 
(البصبرة) لا يبص (المنارة)!. 

وقد ت کتاي (الوقاية من أغلاط الكفاية (« وان خشن کلامي ا 
فكلامَهُم أشد خشونة؛ والبادئ أظلم. 
(المسألة السادسة): أكاذيبٌ و حقائق 

ا وا ر ا لکتاب (جامع السّعادات الصوفِيّ 
ا اكان الأخبا رود ملد الكتب الأصولة بمناديل حذراً من أن 
تتنجس آیدہم»! 

أقول: سبقَةُ غيرةُ من حزبه إلى هذه القالة الكاذبة لكتني أعجبُ حكر 


رضا فهر يذّعى الأدبَ؛ وياغی ا ا و...» إلخ آلا يعلم. 


e O E E 

وكتبٌ (الصلال) عرّمة باتفا (علاء المذهب)؛ لكتها طاهرةٌ اا ق 
فلاذا حول الأخباريُونَ كتبَ هذا العلم بمناديلً وهي جافةٌ عادة؟!؛ 
أججهلون قاعدة الجفاف؟!؛ أم اا ف لخر «التشهير» فقط ؟!. 
كيف استطاعوا رد الأصولً؛ وهم يحملون كَتبَة (بمناديل)؟!؛ أليس هذا 
من العسر والحرج «اَنفْيّنِ» في الدّين؟!. ثَمّ ما اراد ب (كتب الصلال) الْحرّمة 
باتفاق الكلمة؟. المشهوة ف تعريفها أَّها: «ما خالفت المذهتَ». والأضول 
عا لاان عل ا2ا وأهلها كافةء وخالف للمذهب حسب سيرة 
أكّة المذهب وأتباعه كافةً قبل عصر «الوزير المغول؛ فهر تضليل دين 
وإفساد لُغويٌ» وسفسطة باسم العلم!؛ ألا تکون کنب «كتبَ ضلال»؟! كا 


مرف إن ها ا ال 


ن و ۶ 
قال مر ا مو منینککه: ((آنظر إلى ما قالء و لا تنظر إلى مَنْ قال))“'٠‏ 


a CD ED) 


SENE escent ۱٦ 
۰ 3 1 arf 
المسالة السابعة: من هو امهتم بالمذهب؟‎ 


و غ اابالسيابةغ ى 
تت كب (الأخباريينَ) تجدها مشحونة بفضائل آل حكر با ومعاجزهم؛ 
E a NS‏ 
عمدو وة » لكن العكس له في کب ب آتباع مدرسة الأصول الاجتهاديّة؛ فهى 
للتفنيد والرَدٌ والمدم فقط؛ بحجَة (التحقيتق العلميً)!؛ وإن أذّى (غقي) 
إلى سب كبار علماء المذهب؛ وتفسيق كبار الإماميّة. فالكاني لن لقبه 
الامامكَّة اثقة ثقة الإسلام «( (۸ مجلدات)آل مر آل ۳ دات آو 
أقل» وكَتّبٌ الصدذوق 2 عنها؛ وهکذا؛ حتّى تجاسرَ من تجاسرَ منهم 
فنس حاملي آثار آل مکی وء ومقتفي منهجهم إلى (جمود الذَهُن)!؛ تقليداً 
للملعونِ الخَرّالي خذلَّه الله في الدارين؛ و الى وف الانامت رامل 
التعليم). أجل؛ ما مِنْ مفخرة للأصويّنَ إلا وهر تلميدٌ للأخباريينَ غالا 
ولا عكس. ثم إن الأخباريّ لا حاجة بو إلى كب الأصوليْنّء ولا عكس إلا 
بالإقرار بالردَة علناً عن مذهب آل حمر . 


اللسألة الامنة: العدوى الفكرية أشد خطراً من العدوى اللسمية. 


ولعل هذا هو سببٌ تحريم ا الصلالِ» ونجاسة الكافر» وتحريم 
الجدل وعد من يتات القلب» كذلك التمكباك فك عبران الحفن): 
فرب ثبت نتت الشبهة ور فم م جواہا المزيل ها. وہذا زت قدم کشر من 
العلماء؛ فكيفَ بالجاهل قليل الخحبرة؟. وقد صح الحديث التبويّ القائل: 
(دعوا النَاسَ على غفلاتهم)'. 


و و 
فتنبيه الناس للشبهاتِ دون الحاجة إلى إثارتما؛ هدم للحق؛ ونصرة 

ا 
8 


فالصّوابٌ: هو ترسیخ قواعلِ الح حسب الواردِ عن آل حمَر اة . ثه 


(۱) قلت : انقف علبو في كت الحديث الشبعية اة ولا في الجاميع التأخرة؛ نعم روا ابن أي هور 
في غوالي اللآلى مُرسلاً عن التي بب : ((ذروا الاس في غفلاتمم يعيش بعصَهُم مع بعض))؛ وغالبُ 
اَن آل من مروياتِ العامَة؛ فهذا الكتابٌ ميج من روايات الفريقبينِ. ووی ی م بن عي 
الذي جعه عبد العزيز بن إسحاق ب ن ايشم البغدادي الريدي باسنا روات جامُم زيديّة إل زي بن عل 
عن أييه عن جذ عن عل عليه السلا عن رسول انبا وايضا روا الشيخ الطوسي في الأمالي يإستاو 

ينتهي إلى سفيالً بن عيينةً عن أي الزبيرٍ عن جابر عن رسول الله ااا : ((لا بيع حاضر لباو؛ دعوا الاس 
وق بهم بفضا) ولا لى أل سنة الطرمي ي عاميّ؛ زقد کارت ات رانات ن رالا ا 
في صحيحيّ مسلم وابنِ حبانَ وسننِ ن الأرمذي وان ماج اساي ومست أحد وغبرهم بأساني تنتهي 
إلى أي الزبيرٍ عن جابر وذكروا ال کا ذكره الطوسيٌء وقد در له زيادة هي ((دعوا التاس ني غفلاتم 
يرزقٰ بعضهم من بعض) ونسبهًا ابن ڈ شهبة إلى مسلم كا في مغتى الُحتاج للّربينيّ وحواشي ي لشرد 
واعترضه ابن حجر الي ئي التحفة وغررو بان (ني غفلاتهم) ليست في مسلم؛ TT‏ حه. فا 
وقع مِنَ اللصنف غفر الله له من أنه صح عن التَبىّ اال غفلة؛ ولا أخالَةُ يريد صح عند العامّة. 


SENE eStats ari ۱۸ 


ِن بع الَاأكَدِ من ثبوته في الوس الطمعتة؛ لا بأس من تبيئة فغة لتعام ا لحد 
حسب سيرة ا معصومينَ لا الفلاسفة؛ للرَدٌ على كل مُلجد. 

يأف (آية اله) عن تهج الأئَة؛ ويرتضي تهج الفلاسفة (من كل ملحل 
ومُشكگكٍ» وزندیق)؛!. 
المسألة التاسعة: اذا لا يبع التاس الحقّ؛ بل بحبو الباطلّ ؟ 

إِنهٌ ر خحفيٌ؛ ولكن الذي نعرفةٌ ني الظّاهر: 
(أ) للح جندّء وللباطل حزت «ني عا الذر»؛ فإذا دعي من سل اشمة من 
أل الح لاتباع الحق؛ أسرع إلى قبولو ومَنْ سجل اشمة من حزب الباطلٍ 
کا رن ا ت د کے رار کان اع ل ا رع 
لماذا؟!» العلم عند الله تعالى فقط . لذا تری مَنْ مر بالله تعالی وبرسلو وبکتیو 
أضخاف الو aA BS a‏ 
وهذا خارح عن بحثِ (ا لجر والتفويض). 

إذن: ًا كانت الاستجابة لنداء احق سرا خفيًاً وعدمهًا كذلك؛ وجبت 
الدغوة إل ار لاء الحجّة على مدعي عدم العلم؛ ولإلقاء العهدة عمّن 
O TT‏ 


المسألة العاث شر: کم منک ضروریة من ضرورًات الذين؟ 

() ماهي الضرورية؟ المشهورفي تعريفهًا: (ما اتف تفق أتباع المذهب على وجوا 
ا ا 

(ب) حُكم مُنكر الصروريّة عن عمل وإصرار؛ هو الكفر والحكم بردته؛ فتبيْن 
من زوجتةُ بدونِ طلاق» وقَسّم أموالةُ على ورثته وهو حيّء ورم من إِرْثِ 
مورثه المسلم... إلخ. 

(ج) معاجڙ ر التي واا والأئكة لتد كافة؛ خصوصا التي ذكرَمَا القرآن 
الكريم التي باو کاس رائ بجسوو اللر: وصلاته في البيتِ المعمور إماماً 
للأنبياء والملائكة بعد أن أَذَنَ جبرائيل للصّلاق وانشقاق القمر بأمره ليا 
وحضور جماعة من الجن عنده وإيانيم بو الو وحضور أمير الُومنينَ من 
المدينة إلى المدائن كلمح البصر وأمثاي؛ لكل معصوم من ١(‏ | راق 
شك أو نكر هذا وأآمثالة + فهو مُنكر لاص روریاتِ؛ كم بکفره. 

فاقراً (تفسير الميزانِ)؛ وأمثاله؛ َد رَد كل ضرورية؛ فافهمً!. 
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قال الفيض الكاشان في آخر كتابه «الأصول الأصيلة»“ قال الخاجا 
ا الال عن كف الاسر اندع فك عير 

إذن» ما هر (الُراق) الوارد ذكرْه في حطبة زين العابدينَ وتواترهة؟!» 
وما هى ( الصخرة فق القدس ١٣ا‏ الس هذا إنكارا للصروريات عند 
اسل کا ا 

وسار تلامیڈ مدرسته الفكريّة على هذا؛ کا قال «لينينً»: (إكذبْ إكذبْ 
حتى يصدقك الناس)؛ فاي هو الآن؟! 


0 ی ق اعرا اا ن ا چات ا را ا و 
مطبوعة مع نق الْحصّل (دار الأضواء؛ بیروت» ط۲» ۱٤۰۵‏ ه)؛ وهي في صفحتي ٤۷۱‏ و٣۷٤.‏ 

(9) نقلّة صنب معنى؛ a‏ ((قال اعلام احق حجَة الفرقة التَاجية نصو الل والدّين كد بن 
حكَدٌ بن الحسنٍ الطَوسّ طابَ ثراًني رسالةٍ كنبا لبعض إخوانه: sS‏ 
(«العزيز «ني الأصل) 3 آل ماع اعا ع الات ..)) وساق كلامَة إلى أن قالّ: ((والاسراءٌ 
وني اللطبوع «والاستواءٌ 0 حق» والإنمان به واب والسوالٌ عنة مح الاستغناء عنة = بدعة!» والكيفية 
فيو تجهولة!))؛ وعلى ما في المطبوع من أله (الاستواء)؛ ولْعلَةُ الأظهر؛ فلا يتم ما أوردةُ لصتف عليه 
لاختلاف القضكة نعم یرد د عليه أن هذا الكلام اقتبسهة من مالك ر بن نس أحد زعاء المذاهب الأربعة 
البتدعة؛ فكيف إثل هذا الحم أن يتر الرّواياتِ النكاثرة ني تفسيٍ ا مع اعتقادو ألم عدلّ الكتاب 
وتر جاه واعتقادِو بعصمتهم؛ وقد رجلا حرفا عن خطهم بل صاحبٌ مذهب مبتدع في مقاباتهم 
والأخلِ بمقالته؟!؛ فقد نقل السّمرقندي في تفسيره: ج٠‏ ص۴۳۷٠‏ عن مالك قولة عندما سألة رجل عن 
قله تعالى: (الرَْمَنْ على الرش اشتوى): ((الاستواءٌ غير تجهولِ والكيفية غير معقولة والإيمان به 
واا وال وال ع بیع و | ق ر اعانا م٠‏ رال که 
معقول» والاستواءٌ جهول...)) Sl‏ 
غير معلوم...)) إلخ. وني طبقات الشعراني كما قل ني المدونة الكبرى: :1 : ص٩٦٤‏ عنة: ((الكقامة 
غير معقول» والاستواءٌ غير جهول والإيمان به واجبٌ؛ والسوال عله بدعة؛ وأظنكَ صاحبُ بدعة؛ ت آمر 
ار 


۶ 4ھ e‏ ا 28 ء۶ 
و أخيراً؛ ستجد ردا كافياً؛ إن ا تخدعْك «الألقاب». والحمد لله تعالى. 


ك ت ل 2 ۳ س م ك 
رؤوف بن حمَدِ بن عبد الله حمال الدين الحسينيٌ العلوى المحدث. 
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ر ت ت و 
والله هماد وسه4 التسديد 


القسم الاول : مباحث الالفاظ 


قوله: ((الأمر الأول٠:‏ إن موضوعَ کل علم؛ وهو و الذي ب بث فيه 
ن وار شه الا به أي بلا واسطة ني العروض؛ هو نفس موضوعاتټِ 

مسائله عیناء وا يتج معا خارجاً وإِنْ كان بغايركا مفهوماً؛ تغایر 
الكل ومصادیقه؛ والطبيعيٌ وأفراده. 

وامسائل: عبارةٌ عن مملة من قضايا مُشَتة؛ كمَعَها اشتراكها في الّاخل في 
الغرض الذي لأجله دون هذا العم )). 

أقول: ((موضو)):(بمعتى هدفٌ العلم وغايثة) مصطلح «أجنبيّ 


0° 
يونان). 


«كل علم)): بعد سَْرٍ أبواب «الأصول» كافة؛ يظهر أنه مستعارٌ من 
اثهانية علوم؟ بعضها يضادٌ بعض في هدفي؛ ف «الوحدة مفقودة والرابط 


)١(‏ كفاية الأصول: ص۷ a‏ آهل البيت ال فم الَقدّسةه ط۱ ۹١٤١ه).‏ وفيه قالَ: ((آمًا 
العدّمة؛ ففي بيان أمور منها : الأرَل)). 


اسم الأول: ني باج الألفاظ TS‏ 


| ا و ا و 
معدوم:» ومسا غر مشتركة . 
Am‏ # و و ا ا و 
و ((الطبيعى) غلط فى (النسبة)؛ حيث جب حذف «ياءَ فعيلة»؛ فيقال: فى 
ر 2 e‏ ا 2 
(حُنيفة): (ختفی). و(بجيلة): (بجل)» و (طبيعة) «(طبعیٰ). 


E DA‏ س | و ا 


ثم ان علم الاصول علم جمعت مسائله من علوم اللغة »ومن علم المنطق 
والفلسفة ومن علم الحديث والرجال فأخذ من كل علم جزءا ومن كل قطر ... 

لم يأخذوا من قواعد أهل البيت ولا قاعدة » ما عدا مبحث التعادل والتراجيح 
بين الاخبار المتعارضة كلا او بعضا » وهي الاهم والباقي فضول لا أصول . 


قول: ((الأمرُ الثاني: الوضع: هو [ نحو ] اختصاص اللفظ” بالمعتى. 
وارتباط خاص بینھا [ ناش ] من تخصیصو بو تارة؛ ومن كثرة استعماله فيو 
أخرى. وہذا المعتى صح تقسيمةُ إلى: (التعيينی)» و (التَعيًْ)؛ كا لا 
بخفی)). 

E 2 3‏ ە 

أقول: م يتعرْض المصنف لذكر «الواضع» من هو؟؛ ولا لكيفية الوضع؟؛ 
(۱) ((ثّن وافقنا منهم أبو الحسن الأصفهانی کا آخبرنا به ثقة)) [ منه فس سره ]. 


)٤( )9(‏ ما بين 1 ] كذافي الكفاية المطبوع: ص٠.‏ 
(۳) في الكفاية: ((للفظ)) 
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والمعامٌ يقتضي بيان ذلك ولو تلميحاً!. 


فالواضع عند الو م هر لاله تغال)ء وغد للدي را لاجة أ 
ا ھی (آي الل أيه لغةٍ كانت «تو قيفية) عند الممن؛ «(بشرية) 
عند الملحد!. 


ومن الغريبثُ «(هذا التقسية»؛ الذى لا دلي عليه من لغة العرب؛ فهذه 
4 ت ر 9 و 
كتب اللغة بين أيديتا م نعثر فيها على غير «الحقيقة والمجاز» فقط !. و«الحقيقة. 


7 2 
واحدة لا تنجرا!. و«ا لجار واحد فى أصله كذلك.. 


قولة: (( ثم إن الملحوظ حال الوذ ضع؛ إا يكونُ معنىٌ عاناً؛ فيوضع اللَفظً 
له تارة؛ ولأفراده ومصاديقه أخرى)) إلى قوله: ((فیکون الأقسامٌ ثلاث 0 

اکر کے و کا ها و ف اه وا او او ل اسان 
فوضعه ‏ بصفاتِ التقصِ کالتصورٍ وشبهه!. 

لكن سورة (الرُوم) و (الرَْمَنٍ) وغيرهما؛ دلي واضح على وضع لغة البشر 


وو 


من قله جلث قدرئة أو إامه ا يشاركۀ شريڭ: ومن آياټه لی السّماواتِ و 
رض و اختلاف أَلسيكُمْ و واكم ِن ني ذلك لیات لِلْعالین) الروم : ۲۲. 
فكيف الَبع الصف «مَنْ جَعَل القرآنَ وراءَ ظهروا؛ فصر (الواضع) بها صوَرُه به 
ال 

(۲) ولعلها: ((فوصمَةً)). 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


وعد أقساء الوضع الاد غ م ها ا 
قول غير أهل اللُغة» في أمر لغويّ حض؛. 

إذ «العام» على عمومه لا يتجرأً. فإذا ريد به (الماهية) أو (الأفراڈ)» أو 
(الجنس) لا يختلف بصفة العموم وحقيقته. E‏ 
وجه الخصوص؛ فامر ثابٽ لخن لکن لا کا يذه الصا فان المغهوم 
ys‏ ضع»!؛ وهذا يصح على رأي «الْجسَّمة والَلجِِينَ»!. 

فان قل : ما معتى (الرقل) في الأعلام الذي اف النحاءٌ عل إثباته؟! 

قيلً: هو ما ا يُلَحَظ «أصْل اشتقاقه» حي الاستعمال؛ إذ لا يُوجَدٌ لفظة 
ذاتِ معني لا أصل كا؛ فهيَ موضوعة؛ وإلاً كانت مهملةً؛ «فالأقسام اثنان» 
ت ع ا ا 
ي مسألة (كالعموم أو ا لخصوص). 

ف * لاشك في ثبوتِ (الوضع الخاص) كالأعلام وغبركا .نّا (الموضوعٌ 

ق ا و این 
خاص. ولو کان (الموضوعٌ له) خحاصًا؛ لكان زي ابن عل مثلاً (حقيقةً)ء وما 
عداهٌ (مجازا)!؛ و ليس الأمرٌ كذلك!. ومذا يظهرٌ عدم ثبوتِ (الموضوع ل) 
اطا پل السعل کے ین ر اذ eel‏ 
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الأوّل» منذ بداية العربيّة!؛ فكل ما وقعَ في لاما أو كلام غيرتًا [ من ]© 


كلمة «موضوع لِه خاص»؛ إن المقصود هذا ليس غير. 
و و ي 
(فصل قصرر) 
الواضع للغاتِ البشر کافة هو الله تعالى فقط؛ بتوسّط ٠۲١١‏ ألف نبي 
ابتداءً بآدم وانتهاءٌ بالخايّم «صلى الله عليه وآله « (وعددهُم عليهُم السلا 
أكثرٌ من هذا يقينا). 
الواضع م «لألفاظ العبادات امات كاف هو الله تعالی؛ ا هر 
8 ۰ ا AS‏ ر 2 2 
(المشرعً) الذي فرصا وآبان أحکامَها؛ لکل نب حسب| تقتضيه حکمته تعالى. 
و ن ر هه ي و و 
فقول «الأصوليين»: (المعتى اللغوى «للصلاة»: هو الدعاء) غاط 
محص !. وإنًا معناها الشَرعيٌ القديمٌ أي قبل الإسلام SET‏ 
المغروضة على بعض الأنبياء آنذاك؛ کا حکی الله تعالی عن بيه زكريا: (وهُو 
قائم يُصلي في الخْرَّاب): أي يدعو". إذ معظمُ العرب «وثنيٌ بعيد عن 
(۱) ما بن [] أنبتناه استظهاراً. 
9 سورة آل غفران: الأية ۳۹ و صي صلا زكرا بالدعاء ققط يف إل حك ن هم ترجان 
القرآنِ؛ كيف وقد روی العيَاشُي في تة تفسيره عن حسينْ بن أحمد عن أبيه عن أي عبد اله كاه قال: ((سوعتة 
يقولّ: إن طاعة الله َة ني الأرض؛ فليس شيءٌ من خدمته تعدل الصلاة؛ قَمِنْ نَم نادت الَلائگة ري 
مو قائ يصلي في الٍحرَاب))؛ ومثلُ روا الصدوق ي فقيهو. 
(۳) لا شكال ني أن الدعاء يراد به المعتى الشَرَعيّ للصلاة ا ئع السَابقة؛ بل في الإسلام أيضاً كا في 


صلاة الحنازة؛ أا حص الصلاة رة ني الاثم السابقة؛ بالذعاء فقط كما نراه اليوء في كنائس البهود 
والتصارى في طقوسهم الدينية تردَةُ الآيةٌ )٤۳(‏ من سورة مريَمّ قال تعالى : يا مریم افنتي ربك واسجد 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


الصلاة والدعاء؛ as‏ الأنبياء قبل الإسلا 


نعم؛ استعملوا هذا اللَفظً يا يشبهة؛ والوضمٌ عام والموضو ع له أيضا 
مطلقاً. بدلیل جعلهم التتكر أصلاً. نعم؟ يتخصصض في الاستعال نحو 
«زید وعمرو» بدلیل قبول الأعلام «الشخصية والتوعيّة) للتنکر؛ فلو کان 
ا بسب الوضع؛ نّا جار «تنکرمًا». 
فا وضع له «خاص» بالصفة لا الاك (والصات أعرف العارف) 
NEE BO E‏ بسبب الوضع؛ 
َا وُصِمَّتْ «بالإنمام»!. وبدليل آخرَ هو أا (حقيقة) حيث| «استعولّت»؛ ف 
زیڈ عَم شخصی لکل مرو مذگر انان مث وإلألكاد (جازآ)؛ إذ لا ندري 
لأيّ (زيد) وضع هذا الاسمً!ء وحيث قد تأترنا سابقاً بدراسينا المغلوطة؛ 
ذهبنا في (العْجب) وغيره إلى حلاف هذا غلطاً سببة «المخالطة»» وال المادي 


الا 


راركعي مَعَ الرَاكوْنَّ)» وكذلك اة )٠١١(‏ من سورة البقرة قال تعالى: (وعو نا إل ارايم وإشماعیل 
أن هرا بيني للطاثفيَ الان وَالرُكّع السُجود)؛ وكَدَلِكَ الرواية السَابقَةٌ واللة أعلمُ. 
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قولة: ((والتحقيق حسبها بودي إِليه الَظْرٌ الدَقيقٌ أن حال المستعمَلِ فيه. 
والموضوع لَه فيها حافا ني الأسعاء)) إلى قوله: ((فالاختلاف بين الاسم 
والحرفِ في الوضع يكون مُوجباً؛ لعدم جواز استعال أحدهمتا في موضع 
الآخر؛ وإن الفقا فيم لَه الوضح)). 

اقل ملو آ0ا 2 اا ا أعرفهًا من أخزم»!. إذ 
ت اا «المقتضبَ» للمُرّد؛ وها من أقدم 
مراجي علوم اللغة د الحرسة وده «شرح لَفْصّل» ابن یعیش الأندلبيء 
ومُولّفاتُ ابن هشام الأنصاريّ والرّخشريّ وغيرٍهم؛ اوخا ملا اد 
الغريبَ في مسألة او عامَة وصح الحروفِ خاصّة. فلو تعارص تقريرٌ 
الطَّبيب «الباطنيّ» مع تقرير الطّبيب «الجرّاح» في قضية «جراحكة»؛ قد 
«العقلاء» بالإجماع قول الجراح!. وهكذا علاء اللغة وعلاء الأصول لا سيا 
اه الأصرل؛ فن َه (الفصاحة الفطريّة) بحم عليه اكتسابها؛ 
وهو «بالتقل» فقط خصوصاً في مثل عصرتًا. فلو سألا أنصارَ الصتفِ وهم 
أكثرية عن دليل لغوى لتأييدِ مقالة الرّجل؛ لكان .. 


NENN ED 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E O‏ 


المت هو الجواب!. 

وحَل هذه المشكلة هكذا: إن «الحروف» في لغة العرب موضوعة لمعانِ 
ا عدر کا آن آلفا طا دات ہے ات لذا كانت اص اخرامدوأصا 
الَبنَاتِ فهي لبط بين اشَونِ» أو اسم وفِعْل» أو > جملتينِ» أو لتقل معنىّ» ونحوه!. 

e .‏ 
ا اشا اذ إا تجهل الاهدا الارل الذي استعملَةٌ با الواضع 
وة الیل ل ر ا Mes‏ 
أو نفيتم «الموضوعَ له ا لخاص» كا تزعمودً!. ومها حاولتَمْ تصحيح مُدّعاكم 
E‏ . وإن تفي الْصتفٌ حلولًّ 
e‏ مُطلقة؛ يدل على قل اطَلاعِه بأساليب العرب في 

أجل؛ لقد أجمحَ حمَلة العلومٌ اللغويّة على كثرة (التضيينٍ) في الأساء 
والأفعال وقي في بعض الحروف أيضا؛ وهو أن تتحكَلَ الكلمة معني غر 
اها الفا فل جا اح وه نت بض الا شاد لض ما ست 
هو للحرفِ (کمتی» وهتاء وکثیر غیرھما)؛ فکیفَ يصح نفی حلول اسم حل 
حرف مطلقًا کا ذکر؟!. 


(۱) ولعلّها: ((وإن قلتّمٌ)). 
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قولة: ((الثالث: صح استعمال اللفظ فيا يناسبُ ما وضع لَه هل هو 
بالوضع أو بالطبع؟ وجهانِ؛ بل قولان؛ أظهرُهما أنه بالطبع)) إلى قوله: ((ك) 
تأي | الإشا رة إليه). 

أقول: إن أراد ب «الطّبع» حصول المناسبة والقرينة للمعنى الموضوع 
له الأول مع ثبوتِ «نظيره» في استعمال ااا فهذا «(هوّ الجارً»؛ وإِلاً 
فهو ٠‏ أجل؛ لو تتبَعَ الايا مي ااا واا 
ااا لود اا اص عل کلة واد بالطبع E‏ 
الصف موضوعة من قل الصحابة ااا فكيفَ جور «تحكيم الع 
N E‏ قواعِ علم هذه مُقررات علائه؟!. 


قولة: ((الرَابع: لا شبهة ني صك إطلاق اللَفْظ وإرادة نوعو...)) 
((والخامش: لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاءِ معانيْهَا من حيٿُ هيَ؛ 
لا من حيث هي مرادة للافظها...)) إلخ. 


ې د 


أقول: إن فيها سفسطة عرص عنها خصوصا قولة: ((لا من حيتُ هي 


E E‏ : ((كا يأتي الإشارة إلى تفصيله)). 
() كفاية الأصولِ: ص٤ .۱۸۰۱٦۰۱‏ 
MOTHS N ES‏ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E O‏ 


ات علوو وعلم يره أن العاني العامة EAE‏ 
إلا بالقصء ومنه يحصل لعي وتم الفائدة من وضع الكلمة. إذ «الصرتُ» 
تمختاه الحدٹی الصدري العام مهم لا فائدة لسامعه ا والن: 

e‏ ر ت 2 ° 2 رت و 

قوله: ((السادس: لا وجة لتوهم وضع المركباتِ غير وضع المفرداتِ 
ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضيها بموادهًا...))إلخ. 

أقول: لعل الصف تجاهل «علمَ البيانِ»؛ فان معظم مسائله يتعلقّ 
TT ERR OE ETD‏ 
ملوءةً بقوليم: «هذا ع لا نظي له ني كلام العرب»؛ وهم يعنون بيت شعر أو 
عبارة نثر!. 


اسل ابات ادبتامي».؛ هذا غر موضوع» ا الموضوع ا 
محدودة؟ احتفظت بها كتبُ (الأدب. واللعة والبلاغة. ..) إلخ. 


ولا یکون «الَرَکیبُ أي ترکیب عربباً بلیغاً؛ حتّی يکود موافقاً لتك 
الركبات (المنقولة) والقواعد الثابتة (المقرّرة)! . قتي وضع الُرگباتِ حسب 
إطلاق الصثف؛ مردودٌ بعلم البيانِ وغيره وماع آهل اللخة؛ او ضاحبت 
الذّار أدرى ٻالذي فيها). 


AOE N ED 
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قولة: ((السَابعٌ: لا يخفى أً تبادرَ المعتى من اللَفظٍ [ وانسباكة إلى الذَهْن 
وبلا ك 

أقول: «التبادرً» ج س ا اا ف أغلب مواد e‏ 
فلابدً لنا من بيان صحَةَ الاحتجا به أو عدم الصحة!. 


إن الف الباحث يعلم علا 3 0 الغ «الفصحى» ضاعت؛ بسبب 
اختلاطا بغبرهًا من تأسيس «الدّولة العباسية» بعد سقوط «الدّولة الأمويَةه 
خصوصاً في المدنِ الكبرى (كمكة الْكرَمَة» والمدينة الَنرّرة» ودمشق» وبغدات 
والكوفةء والبصرة).لكثرة الُسلمينّ (غير العرب) ني تلك المدنِ؛ لسبب سياس 
أو اقتصادي ورا دیئی اشا «تزوج العرب بغير العرييّات»؛ 
و 


فأصبحت منذ ذلك التأريخ الفصحى اة تج ا «الأصمعي» و أمثاله 
اء الاس! EN‏ 


الصحراء؛ ليقفوا على معتى «كلمة لغوية) 
أو تفسير «بيتٍِ من الشعر»!؛ فيبيعون بضاعتَهُم في البلاط العبَاسيّ أو 
في «المربد» وغيره من أسواق الأدب لعا و ال ال دا 
أكثر من ألفي عام بالتسبة لزمن الَصتف!. فهل «للتبادر» من جال إلا ألفاظٌ 
و وبال ل اد تكو #السا صفراً أو تحت الصفر؟!. فا 
قو ال اللوي لجعل التبادر حجَة؟!. إذ لقصو به: التبادر إلى أذهانيم هم 


Aga Ip E peo 


القِسْمٌ الأول: ني باج الألفاظ O‏ 


أنفشهم حتا!؛ لأنّمم ن¿ يدركوا آهل اللغة الأصليينَّ. ولم يختلطوا مهم ليعرفوا 
ما يتبادرٌ إلى ذهنهم من تلك الكلمة أو ذلك الترکیب!. فالاحتجاح بالتبادر 


سو ے 


حسب الإطلاق الأصولٌ مغالطة؛ يردها التأريخ والوجدان؛ ويرتضيها افون 


وخا صح الاستدلالٌ ي «التبادر» على الإطلاق خصو صا ن 
8 عن زمن الفصحى؛ لصح الجمع ن «التقيضين»؛ إذ قد ملت الكقب 
«الأصولكة» ا به على «متناقضین)؛ فتش تجد!. علا بان التبادر 
«فِطْريٰ» 3 س فلا حتج به و آهل اللغة EE‏ فقط. وعلاءٌ 
الأصول كُلَهُم قد أخذوا اللغة بعلم لا بالفطرة! e E E a.‏ 
ا لا الفصحى الأصيلة!. فأينَ موقع التباذر؟!؛ بل حتى «الفطري 
المنقول » لا يمكنٌ الاحتجاح به غالباً؛ لاختلاف التقلِ أو اختلاف «هجة 
الفصحاءِ» أنفسهم! (كرفع المستثنى أو نصبه مثلاً ني «هجة الحجازيينَّ» في 
قوهم: «ما المت إلا امسف»؛ ونصبه اة التميمين)؛ فافهم اخلط عند 
الأضوليس!. 

وأمًا التبادر «العرف الخاص» عند الأصوليَ؛ فلا Ek‏ اا 
مسال هذا «الخلرط» متناقضة بعضهًا يَضرب ا واف علائه فیها 
NE‏ «العُرنٌ»؟!. ولئن ثبت عندَهُم على سبيل 
الفرض؛ فا صله بلغة العرب مع علمتا بتعدد مجاتما؟!. 
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لايقال: إن ما ذكرتة من نفى «التبادر لغر أهل اللَعْة الأصليِنَ جعل 
ے و ے 
اللغة ك «الخرانة المقفلة»!. 


لأنّنا نقولّ: التَبادرٌ الفطريّء لا بحتاجّ إلى نظرء والتّبادرٌ الكسبيٌ يحتاج» 
وکترا «خطيع النَظرٌ»؛ فلم العام ال اغ E‏ عليها؛ لتا 


دون مستوی التبادر؛ فافهم!. 


قولة: ((التامِنٌ: أنه للَفظ أحوال كمسة؛ وهي: التَّجور والاشتراك 
والتّخصیصُ والتَقلء والإضار. لا یکا بُصارٌ إلى أحِکا فی إِذا دار الأمرُ 
يته وبين امعتى الحقيقي؛ إلا بقرنيةٍ صارفة عن إليو...)) إلخ. 

أقول: إن كلمة (أحوال) مله تمل وجوهاً والظَاهر أنه يقصدٌ الوضع» 
وعلى كل حال عطفَةٌ (الخمسة) على (الحقيقة) صراحة بنفي الحقيقة عن 
الس کان فان صح في (التجوز) و (التفل)؛ لن يصح في (الاشتراك) 
و (التخصيص) و (الإضمار)؛ لأّما من باب الحقيقة لا الجاز في المراد متها 
حسب اعترافِ الأصوليْنَ أنفسهم؛ فكيف جعلَهًا قس) مُقابلاً للحقيقة؟!. 
اال ا ر اة ی اا 


es 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E O‏ 


EONS EN ENN EDNAN 
في الدّلالة على الخطاب... إلخ؛ فكيف إذن زجَهًا مع التجوز؟!.‎ 


قوله: ((التاسع: أنه قد اختلفوا ني ثبوتِ الحقيقة الشرعية وعدمو على 
أقوال...))“ إلخ. 

۶« و‌ ت ّ ء ب 0 ء 

أقول: إن هذا البحتَ من الأدلة الصّريحة على تناقض (علم الأصول) 
ف اا ا وا وا و ا ا چو 
أخد ورذ الا التادر جدا!. 

«والحقيقة السرعية» ما تضاربت به کلامم کا قال؛ فلو صخت جار 
لقریش وغیرهم أن يقولوا: ئت با ليس في لغتتا؛ فليس لك أن تقول: (فأتوا 
[ يسور ]من مَنله)» وا جار وصفبُ القرآن ب (العريّة)!. فالمناسبة موجودة 
ومنكرهًا منك للواضحات» والقرينة «الفعلية عَمَل الرّسول اة؛ فهذان 
و قد تعققاء ودعوی «التعيين» بالمعنى (الحديد» عارية عن الدّليل؛ 
إلا المغالطة فقط !. 

ر و E E‏ 
يدخلَهٌ كل من يحتاج إلى الدخول إليه!. 


Nes ED 
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الحج لغة: القصد. 

والحج الشّرعى: قصد معن بعمل الرّسول صلى الله عليه وآله. فالمناسبة 
(القصد). والقرينة عملهُ صل الله عليه وآله. لا وضع جديداً. وإلاً لأنكُره 
قريش لغرابته.. على لغتهم!. 
E)‏ 
Ee‏ ن وَاضع «أصول اللغات الشر كاهو اله تغالب والأفاظ 
الشَرعيَةَ كافة في جي الأفان م فال فا فة روا ف شرع 
ومصدَافَها ني الإسلام صلاة الأمواتِ؛ فاا دعا وتکبر فقط . . ور بعض انوع 
الصلاة اليومية (حال الخوف ا وذات الأفعال اللخصوصة ا 
مث سابقتها؛ لأن اشع واحد؛ فهر يسمي ما يشاءٌ بها يشاءُ والعباداث 
الاضطرارية كافة حقيقة تسميهَا مع زوال مُقَوْمَاتما كلا أو بعضاً لا جارٌ. فیا 
كان في الأديانِ السّابقة؛ فقد عرف العربٌ تلك الألفاظ؛ وإن أ يعتقد بعضهم 
بصحَتها؛ فهيّ جارية على ألستيتهم على كل حالٍ؛ فلا صحَة لقول الأصوليينً: 
إن الصلاة بمعتى الدعاء تجاز؛ لأَمَبُم لا يستطيعون نفيّ اسم الصلاة عن 
صلاة الَيّتِ وغيرمًَا من اختياريّ أو اضطراري؛ والكل حقيقة لا جارٌ؛ مع 
التغاير الشديد!. 


ا 
* 


RT 


قد يمهم بعض الَناقض في کلامتا؛ فنقول: إن رد كلام الخصم بما ينغي 2 


كاف في الببحث: اَن و الشَخصيٌ ني المسألة؛ فهو ما تقد قريباً» وسابقة 
للإقناع لیس غير و مثل هذا كثيرٌ في الكتب!. 


بحکم قواعلِهم وهي حجَة عندهم وعليهم؛ ومنهًا القول ب «الحقيقة 
الشرعيةا» وعدم قائل ب «تجاز شرعيّ» خا و (التيّ)» 
(المعصومُ)ء (أميزٌ الُؤمنين)ء (الإمام) ألفاظٌ شرعية؛ منها خاص» ومنها عام 
لاثتي عشرَ ليس غير؛ فالقائل بالحقيقة الكَّرعية وثبوتا عندَهُ حجَة عليه؛ 
ليس له تجاورٌ هذه الحقيقةء واستعالٌ (آلقاب دينية خاصّة) ما سبق أحدٌ من 
علماء الإماميّة حتى عهلٍ قريب؛ فافهم!. 

فان صت الحقيقة الذَرعية ET‏ 
الأدلةه عل أن واضع اللغات ال ااا س تک الا 
اللّريعة القرآنيّة من النِيّ كا هو صريح في كثيرٍ من الآياتِ!. لكن المراد 
يتنا مها أعني البلاعً؛ إذ لا يم «إنذار آم الفَرّى ومن حَوهاء"“ بغير لغتهم» 


(۱) اقتبسة التب من قله تعالى: زر أم الفری ومن حوآها)» وهو مقطح من الابةٌ ٩‏ من سورة 
الأتعاب و كلا الاي من سور الررى إلاآن بها : (لتنذر. ۰ دون الواو. 
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ومعلوحٌ من لغتهم أا حقيقة وحار فسلوك أحد المعتينِ كافي في (الإنذار)» 
وام (ثالث)؛ کال للغرض المذكور. 

ّا ما ذكرَهٌ مى ا لحلاف في إرادة (الصحيح و الأعمٌ) من فاسل وصحيح 
e‏ إد هن الحرم له وشرغا أن 


5 ھ ن سي ا از ل ا 


i, الباقلاز»‎ 

قولّة: ((العاشرً: آنه وقعَ الخلا في أن ألفاظً العباداتِ أسَام لخصوص 
الصحيحة أو 2 منها...)) إلخ. 

رل إن ت اتقات الاطك والاراء لاا عة 
باختلاف مَلَكة ناشرهًا (العلميّة والبيانيَّة)؛ فمن ذلك: 

الظهورٌ بمظهر «الرَد.وتأييدِ الصدّ٠!؛‏ لكي ادف (الخفيّ) قد تحقق؛ إذ 
قد َم نشره وتعريف (القَرًاءِ) به؛ بطريقة يقة «الردِ وإظهار الخلاف»!. 

ومنة: «تعظيمُ منزلة أعداء ا لحق؛ وتعريف القرَاءِ بهم بعد أن كانت معرفتَهّم 
sS‏ 


ا 
»* 


اوا ی ا اا ا اا د د 


(۱) كفاية الأصول: ص۲۳. 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E O a‏ 


الباطل بعینه دون ذکر اسم صاحبه تَحو:(إن قي :کذا؛ فده کذا)؛ بشرط عدم 
الإكثار منه؛ لأن ذلك نهر للباطل أيشًا!. 
فإن قل : «السّاكت عن ال شطاد ارس قا ل شيءِ جاور 
حل اقلت إل ضدها. 

ف (قال الباقلانٍ... وال جبائيٌ... والكعييٌ...) إلخ مثلاّني عشراتِ الكتب 
ااا ى إلى نشر «مبادئ العامّة» في أفكارِ «أبناء ا لخاصّة» بسبب 
E‏ هذا الجيل أن الفخر الرازيّ مثلاً 
«عالاحقق»!؛ والصدوق مثلاً (حدث جامع»!. 

وبعدّ: إن التناقضاتِ ني هذه المسألة وكلّ مسألة مسألةٍ من هذا العلم 
السياسيٌ دليلٌ صريخٌ على منافاة «قواعلِو» كافة للقرآنِ الكريْم! 

فالتهِيٌ الصّريح المكرَرُ فيه عا يودي إلى الخلافِ وهو من أسباب 


اف فار اراتا و تد ا اسا ا ن رف ود 
واستعیاله وتشجيعَ علمائه وطالبيّه؛ قد صدرَ عن «البلاط العباسي» عدو آل 
محمَدِ؛ فالوالد يوصي الولدَ من خلفاءِ ا جور به ومن يسلك مَجَةً!. 

قال تعالى: فول لأمصَرينَ » الذي هم عَن صلاتهم سَاهُؤتَ4. إن هذه 
الآية القّريفةً”“ وعشراتِ غيرها صريحة الدّلالة على تفي الصّلاة المقصودة 


ى 


(۱) الآیتان ٤‏ وه من سورة الماعون» وكتبت (ويل) ني الأصل؛ والصوابٌ (قويل) كما أبتناء. 
(۲) حن العبارة أن تکونَ ((إِنَ هاتانِ الآيتانِ الشرّيفتانِ)) لايا آیتانِ لا آي وابحدة. 
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للشارع عن کل صلاة باطلة؛ وغيرهًا من العباداتِ كذلك. ولغتة وقصده 
شيء ا اا ا اعا ا هه غير المرادِ باسم المراد؛ 
فكتسمية العرب المسافرينَ «قافلة» عكس الحقيقة تفأولاً وني الّرعيَاتِ بناءً 
عل ما کان ار کرد غاز وق ف ار وین اا اھ ان 
المراد من أسْاءِ العباداتِ. 

قولة: ((الحادي عَمَرّ: احق وقوعٌ الاشتراك للَنقلِ والتبادر؛ وعدم صخّة 
السَلبٍ بالسبة إلى معنيينِ أو أكثرَ للفظ واح...)) إلخ. 

أقول: لو قرا الباحت انبم كتابَ «قوانينَ الأصول» للميرزا القَمَّ وغبره 
من الكت الأصولية الوسَعَة؛ لوقف على تأويلاتِ غريبة وأدأَة أغرب في 
مسألة (المشتركٍ) وغيرِها من مسائل «هذا الخليط الغريب»!؛ إلا أن مصادر 
اللغة تنفي الكثير ي أثبتة الأصوليّون؛ فالمشترك في اللَغة أشهرٌ من أن يتاج 
إلى دليل!؛ ولوضوجه لا يحتاج كذلك إلى تأويل!. وما ذكره لصتف هنا يليقٌ 
بعلم المنطق والحكمة والفلسفة... إلخ؛ ولا يليق ب (لغة العرب) المبنيَة على 
الاختصار والبيانِ واحَمَةٍ لا على التعقيد والتقعر!؛ فما ذكرَه إلى «لغة الصوفيّة 
والفلاسفة» أقرث!. ولقد الَف كتبٌ كثيرة على شكل «مُعجَم لوي َع 
ها رها لرا ۰ 


وأمًا استدلالة د (التبادر) للق ت ھن آهل لخته ديار؛ فليس في مو قعو؛ 


RA EE 


e ED 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E O‏ 


8 2 2 ت ۰ ۵ ۰ چ 2 4 2 ۶ 

كذلك صحْة السّلب؛ فالنقل كافي؛ وهو وحده الواسطة بيتنا وبين «(أصحاب 
ّ 

اللغة الأصلينَ). 


قول ((التّاني عَسَرَّ: أنه [ قد ]"“ اختلفوا في جواز استعمال اللَفظٍ في أكثر 
من معن على سبيل الانفراد والاستقلالِ بأن يُرادَ منه كل واحٍ كا إذا 2 
يُستعمّل إلا فيه على أقوالل)). 

أقولٌ: هذه الأوصاف اَي ذكركًا تنطبق على «الشترك؛ الذي سبق ذكره؛ 
إلا أنه أطلق الكلام آنفاً؛ وخصَّةُ هنا في الاستعمال في آنِ واحلٍ. لكي هذا 
ك 
إثبات تلك الس رات الر شزا 

وال آد ل هة الا ستل ل رها لَه ني لغة العرب؛ بل (القرينة) هي 
«الشخْصة للمعتى الشترك» حتا. 

قولّة: ((الثالتُ عَمَرَ: 1 إل 1" اختلفوا في أن المشتقّ حقيقة في خصوص 
ما تلبس بالمبدأً ني الحال أو فيا يعمَةُ وما انقضى عنهُ على أقوال؛ بعد الاتفاق 


() ما بين 1 ] أثبتناه عن كفاية الأصول: ص٦".‏ 
(۲) ما بين [ ] أثبتناهة عن كفاية الأصول: ص۸". 
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على کونه تجازاً فيم لَص به في الاستقبال...)) إلخ. 


أقول: لابدٌ من َهِيدٍ تمذا اموضوع قبل الذخول فيه. 

ل١‏ يستطیع «أصول» س أو متشیع أن يذكرَ «علم اللأصول» بقسمیه 
(اللفظيّ والعمل) قبل الدّور العبَاسيّ الثاني!. ويذا التأريخ باتفا لا 
خلاف فيه آصبحت ا الفصحى (كسسَّةًا!» وقبلة «فطر ت !؛ ا 
في المدن الكبرى (كبغداد والبصرةء والكوفةء ومكدً والمدينةء وبلاد السا 
وھ سیت ات بالسلین ادوا دين ندرا ام ورون ااب 
إلى تلك المدنِ كافة. 

وهذا السّبب ضاعتِ اللغة الفصحى لاختلاطها بغيرهًا!؛ فَسَلِبَ 
الاحتجاح بشعراء تلك الفترة وما بعدَها إلى زمانتاء مح العلم: أن «واضع 
علم الأصول» نفسَةٌ وهو الشافعىٌء أو أبو حنيفةًء أو غيرْهُما على حلاف في 
ذلك هو مِنَ الأعاجم نسباً أو اختلاطاً ودرساً!. 

فإذا عرفت ذلكَ؛ سلْهُّم ما هي (الحقيقة)؟؛ وما هو الجارٌ؟ 

ك «كتبهم»: ED‏ «(استعال الأ فیا وضع لاو قل 
انا ا واضع «اللغة) وواضع «الأصول» تعد بالآلافی إن قلا «إَِه 


2 2 


¢ ص E‏ ا 2 
بشرٌ»!» كا أن بيه وبين أهلها الفصحاء تعد بالمئات!. 


وقد ثبت بالتقل الصحيح أن (أفعالاً) لوصف هما. و (أوصاناً) لا فعْلَ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ O O a‏ 


دال 0 رار و يرذ د (درَا) (دارئ)؛ ومعناحما واحد أو 
ار لوغ 2 ف اللغة»!. 

ولال اس لاان غر ماه اا وق 

ور مشتق) بالمعتى الأصول هما ذكر حقيقيٌ أو 
جازى؟! 

SO ENE EEE ETO 
EOE O 

ا اا e‏ حقيقة في الحال؛ 

حقيقة في الاسشال اغا وا ا لا 0 فاعل بصيغةٍ 

ختلفة عنةٌ بسبب المبالغة)؛ ومعناهما واحدٌ إلاً ي المبالخة والتكثر. 

ل e‏ 
من «(مصطلحات» عِلْمکہ؟! 


(لجار): «استعال اللَفظ في غير ما وضع لَه مناسبة وقرينة »٠‏ ولكن لا 
مُطاقاً؛ بل لابدٌ من وجود (نظر) له في كلام الفصحاء؛ وإلاً كان التعبيرٌ عَاطاً 


۰ ت ج 2 Cs‏ 2 ن ر و 
وإن صحْتِ المناسبة ووجدت القرنية» مثلا: (حصدت العلم) غلط صَرْف؛ 


ENE a Oeics east 


لأن صله بقوليم: (حصددًا رؤوس القوم) من باب «الاستعارة» مفقودة 
فالَجار «توقيفيٌ»» ومَنْ تتبَّعَ (الأولّ)ء و (الثاني)... إلى آخر بحثِ 
الغا غد لضت قد أعرن عن الل مطكا مدا عل ا درا 
ااا والخاجا نصير الطوسيّء وبعضٍ ال وكثير مِنَ العامة 
کان ال له القادهة و الوا و شات الا 
وو TT Ku ¢ TSA‏ 
قوله: ((المقصد الأول في الأوامر؛ وفيه فصول: 
ر 5 تو ء وہ 
الأول: فيا يتعلق بمادة الأمر من الجهاتِ؛ وهي عديدة: 
ء e‏ 4 34 2 ء 2 
الأولى: آنه [ قد ]" ذكر للفظ الأمر معا متعددة: 
ت ر e»‏ 
منها: الطلبٌ؛ كا يقال:(آمرّه بكذا). 
ت و د 
ومنها: الشأن؛ کا يقال: (شَعَله أَمرٌ كذا). 


۶ 
1 


(Mf es eo g8 
مر ڑعوں رشید»‎ 


۴ و »۰ 
ومنها: الفعلٌ؛ كا في قوله تعالى: وما 
ومنهًا: الفعل العجيبٌ...)) إلخ. 
ا r‏ و ا اء و و و 
اقول: کان الاجدر بالصنف ان تار ما پناسبت (غرضه) من هذه المعاني» 


() ((وهَمٌ في (أصل الاشتقاق) كلاح مغاير لِلْغة وحقيقتها لا نريد ذكرَهٌ ))1 منة رَه الله ]. 
() ما بين [ [ أثبتناه عن كفاية الأصول: ص١٦.‏ 
WN wl‏ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


أو أن يشير إلى ما هو حقيقیٌ و تجازيٌ منها دون خلط أو أن يذكر ما يرق به 
ولو لبعضٍ المعاني!. 

ف (الأمرٌ) بمعتى الشَأنِ َع (أمور)ء ويمعتى الطّلب (أوامرٌ)... 
إلخ» وأا تردُدةُ ني اشتراط الاستعلاءِ في الأمر (بمعتى الطّلب الإلزاميّ) 
اا 


ليس «الطْلبُ» أمراً باتفاق أهل اللغة؛ بل من معانيه الأمرُ» کا أن الطَْلبَ 
بق الاد وا ااا صرفل اها هت ومن تتبَعَ كتبَ 
الل اعرف الرن تامرو اط اللي غا ال 

قول ((وأمّا بحسب الاصطلاح؛ فقد نقِلَ الانفاق على أنه حقيقة ني القول 
الخصوص جار ق عرو و ل غق أ عل لاك الأشهان فان مسا 
حینئلٍ لا یکونْ معت حدیثاً...)) إلخ. 

و 2 2 1 

آقول: سبق بقليل قولة: ((هذا بحسب العرف واللغة))؛ ويفهم من 
کلامه هذا آمور: 


د ت سے و ي ت و 
الأمرٌ الأول: إن المصطلحات العرفية تقابل المعاني اللغوية؛ وذلك منفى 


ES 
٠۲ص كفاية الأصول:‎ )۲( 
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ارف ال ا ڪل «العرف» في كلام4 على العرْفِ اللخوىّ؛ 


والامر الثاني: إن الْضطَلَحَ اللأصو ل غير ر صصح اللْغْويّ؛ وحينئل يقع 
اض ف «(بئر التناقضاتِ» تي e‏ الخروج منها. 
0 ارات ال وا علهاء الأصول باصطلاحين (لغوى 

صول)؛ مه بالقول القطعي الوگ أن (مباحت الألفاظ الأصو مة) مہا 
SS‏ 5 
(الأصول) إلى الفقه؛ لان لغتَهُ لغتهُ (عرية). 
(ب) لقد اخترع حي الدَينِ ابن العريً» لغة في سَمَاهَا 

(البلبلانَ)!» واخترءَ (واضع الأصول) لغة سَمّى مباجتها: (مباحت 
الألفاظ). ذ (أل) اعا ده حاص تتضرف عندهم إلى تلك القواعب 
والألفاظ التي اخترعَها (واضع م اللأصول)؛ وطوَرَها السّائرون على جه لا 
إلى «لغة الفقه» (وهي ل القرآنِ العربي)!. 

وشهادة لصتف هنا كافية في صحَة ما ذهبتا إليه!. فالباحتُ حرفي اختيار 
تبج (البلبلان وأخيه» أو تهج (القرآنِ وما تفرع منه)!. 
(ج) ون الأصولينَ بالعُرف مطلقاً 2 العقلاء مظافاً ٤‏ ا 
لوه دلي صرب على وجو الغ اصو ليو خا صة)؛ كلغة (الصوفية EE‏ 
«فالعريكة تو قبفة) لا (عر ف ا ولا «عقلة)!. فافهم!. 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


(د) وا يدل على وجود «لغة أصولية خاصَةَ» فيه صحَةَ الاشتقاق منَ 
«الأمر»! على الصورة الّتى أشارَ إليها؛ علا بأ «الاشتقاق» ساعيٌ وقياسي؛ 

ن ت ت 6 ت و ك ف 
ولابد للقياسيٌ من أن يويد بالسّمإع؛ وإلا بطل!. لكنٌ ما تعرّض له المصنف 
قياس «أصول» لا صله له «باللغة»!. 


قولة: ((الجهة الثالثة: لا بعد كونٌ لفظ الأمر حقيقة ني الوجوب؛ لانسباقه 
منو عند إطلاقه...)) إلخ. 

ا 7 ا ء چ ء۶ 

أقول: إن مسال ذال الآ غل الرجرب ار غل الاستحاب اأوعل 
القدر الغترك بينها. أو... أو... إلخ»؛ دلي صريح على «منافاة» قواعلِ 
هذا «الخليط» لأوامر القرآن!. فهذه المسألة ني (مباحثِ الألفاظ) من أههٌ 
المسائل» وفيها من الخلافِ عندَهُم ما لا يوجدٌ له نظي عند العقلاء!؛ أقأمَرَهُمُ 
اله بالاختلاف فأطاعوة؟!؛ أم تتبّعوا الله فقالوا طبقاً لتتبعهم؟! أم خاطوا 
«آراءَ اليونانينَ وغيرهم» في الشّرع ولغته؛ لیضلوا به عبَاد الله؟!. 

قف من «خليطهم» على حذر!؛ مُكتَفِياً با في هذِه المسألة من اختلافِ قد 
جاور خد المعقرل!. 

عل بأن أصل مسألتهم «لغوي سَاعيّ توقيفي»؛ فا ظنك با ليس 
بتوقيفيٌ إن وجد! 


0 اا 
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«والحقيقة اللْغويَةه: «إفَعَل» وما قا مقامَها للإلزام وال حتم؛ وهو الوجوبُ 
وحالِمهًا عاص مذمومٌ» ومجار هذِه الصيغة كثير (منة الاستحبابُء والدعا 
والتهديد...) إلخ. وكل هذ الجازاتُ بقرينة «انحاد الطّلب والإرادة. 

قولة: ((الحهة الرًابعةً: الظَاهرٌ أن الطَلبَ الذي 1 يكونٌ “٠)‏ هو معتى 
الأمر ليس هو الطب الحقيقي الذي يكونُ طلباً باحَمْل الشّائع الصناعيٌ؛ بل 
الطَلبٌ الإنشائي الذي لا يكون بهذا احمل طلباً مُطكقاً؛ بل طلباً إنشائبًاً سواء 


ا بصيغة «إفعل 0 أو دة | ر لطلب» أو بمادة الأمرء او بغي ر شما...)) إلخ. 


id‏ ص 
اَن م 


آقولٌ: لا يَشك مَنْ تنيع كتبَ اللغة ن بي الطب والإرادة فَرْقَاً واتحادا؛ 
كالفرقٍ بين الجنس ونوعِه. 

فمن أوجه الفَرّْتق: الاختلاف في اللأفظ لا على جهة التّرادف؛ فالطَلبُ من 
CD Ny‏ 

ومنهًا: اختلافهًا ني ان على الإلزام والحتم؛ ولا 
ينصرفٌ منة هذا إلا بقرينة. والأمرً: إلزامٌ وحتمٌ؛. ولا يتخلّفٌ عن هذا إلاً 

بقرينةء ومِنَ الطّلب: ما هر إنشاثيٌ؛ ولیس بأمر كالاستفهام مثا ومِنَ 
الأمر طلبٌ؛ ولیس بإنشائيٌ لفظاً؛ بل معني فقط كا ني (ليفعَل). 


فأينَ الاتحادٌ بينها دون قرينة حسب مُصطلح أهل اللَغة لا مصطلح 


. ما بين أثبتناه عن كفاية الأصول: ص1۲‎ )١( 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E O O O‏ 


لقاع ا 

فموضوعكم هنا لوی لا كلام ولا فلسفٌ!؛ فما هذا ا لبط وا لط ؟! 

قولة: ((واعلم: أنّ احق كا عليه أهلةُ وفاقاً للمعتزلة وخلافاً للأشاعرة 
هو اتحادٌ الطّلب والإرادةٍ بمعتى أن لفظيه) موضوعان بإزاءِ مفهوم واحل 
وما بإزاءِ أحرجما ني الخارج یکول بإزاء الآخر...)) إلخ. ۰ 

آقول؛ لقد أكثر «الأصولبونَ» في کثير من مواد E‏ من القول 
«وفاقاً للمعتزلة)!. و«اخلافاً للأشاعرة»!؛ ا ع بعض الل أو 
التغافِلينَ المعتزلة منَ السيعة أو العكس» «والَشيعٌ الح بريءٌ منهم! 

ول هاا ا ی ا اا ا الل 


3S ٍت‎ 


TRE‏ أو الإنشائيً 
منههاء ولا ُوجَدٌ طلبٌ «لغويٰ» غير إنشائي a‏ او معني ) ! ان الاه 
بينهما مرفوض إلا في مواضع مُعيَةٍ أو قرينة دالَة!. 

قولة: ((قاطبة)) بالإضافة غلط لغوى ومثلةٌ كثثر في كلامه؛ 


)١(‏ في كفاية الأصول المطبوع ر( 
)٨(‏ ل ترد هذ اللَفظة إلاني موضع واحد في امطبوع عند كلامو عن (المسك بالعام ني غير السك 


بالتخصيص) : ص۲۲۳ جاء رها للتّمثيل في مقطع من زيارة عاشوراء (لَعَن اله بني أمية قَاطبةً) ماني هذا 
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ف (قاطبة)» و (کافّة) (وشّی)؛ ما ثبت عدم جواز إضافته مطلقاً. ك 
(هذا) وغيره من أساءِ الإشارة!. 

قولة: ((الفصل الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمرء وفيه مباحت: 

الل دوا ل مان تد ع ها ود عا مها 
اتر جي والتمتي» والتّهديد والإنذارء والإهانة والاحتقار والتعجير 
ا ا ی و ا ا 
واحدٍ منهاء؛ بل م تُستعمّل إلا ني إنشاء الّلب. إلا أن الذّاعي إلى ذلك ك 
يكون تارةً هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي + يكون أخرى أحد 
هذِه الأمور كا لا يخفى...)» إلخ. 

أقول: إن «التفريق» بين الصيغة الإنشائية الطَلبة وبين بين «الداعي» 2 
فالصيغة (إفْعَل) وما يقومٌ مقامَهًا لا تختلف؛ إلا الاستعال بالقرينة والمناسبة 
وهما ركنا الجاز هو التغيرّ؛ وهذا موقوفٌ على «الَص اللغوىً»؛ ر 
للداغی تانر کا زع ااا 


الفصل الأول فلم ترد؛ فرب سقطت من المطبوع؛ وليته أتى بالعبارة كاملة. 
)١(‏ في كفاية الأصول المطبوع: ص1۹: (( قد استعولت )). 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


قوله: ((إيقاظ: [ لا بخفى ]إن ما ذكرنا ني صيغة الأمر ؛ جار في سائر 
الصيَغ الإنشائية)). 

ت لش لدا الما باهي نظ رة وهي ترد 
ليس لداعي أثر؛ إا الفط وداعیه (۸ UN OO‏ 
والثاني لاويل عليهًا» والثالت صوص ایت؛ فالداعي بلا نض و 
نوع باطل. فقول القائل: (يا جيل افر لي) 

مرفوض لغة؛ وإ تحقق (الداعي) عند السكلّم؛ لعدم استعال مثله عند 
آهل اللغة!. ۰ 


قوله: ((الميحثُ الا ف RE A‏ حقيقة في الوجوب» أو في التدب» و 
O aT‏ 
بلا قرينة...)) إلخ. 

آقول ما رأف علا اریت الآر ا ق مسال كا يت لااد مالا 
تلو من خلاف مث ما هو ني «أصول فقههم»!. وصيغة «الأمر» فيها عندهم 
SM Nl O O EEN MEL‏ 
(۱) ما بين [ ] آثبتناه عن الكفاية المطبوع: ص۹٦‏ . 


)۲( ف الكفاية ي المطبوع: ((ما ذکروه)). 
)۳( كفا الأصول ص ۷ 
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واللغو معا فة عل أن (الأ الالرجربة كا أن (ال) للحرمة 
والمناسبة والقرينة واضحتَانِ في] خالفَ هدا من معانيه الُجازية؛ فقول 
تعالى: متا مثرفا فَمَسََوا فا“ جار حتا؛ لأن الله تعالى لا يأمر بالفشق!. 

N 


تغيبر (صيغة الأمر) من الحقيقة إلى المجاز؛ لكان ذلك کفراً!؛ حیث لا تتو قف 
«إرادتة التكوينة) على (الداعي) مطلقاً!. 


قولة: ((الميحث النّالتُ: هل لحمل ك يه الي ل ف 3 الطب 
أو البعثِ مثل: «يغتسل ۵ و برضا ١‏ و «يُعيدٌ «+ ظاهرة في الوجوب أو 
a‏ 


e 


أقول: إن لصتف اختار دلالتها على الوجوب «استظهاراً»؛ وهو ليس 
بجزم في عرفهم؛ ؛ بل هو أقربٌ إلى اللَردد؛ فيكون رأيُ مردودا بالنصوص 
لأر واا این ااه لا فلل حت کن امیا عل 
باب (الكتاية)؛ بدليل ما استشهد بو من أمثلتهًا؛ لكتةٌ غفل أو تغافل عن باب 
(التنزيل)؛ و هو واس في لغة العرب. 
نَم إعادةٌ مسألة «الذّاعي» الي هي من الُخترعاتِ الد ولا صله 
ت هاا ولا ماس ا اتر ا و س ان في (إفعل) وما 


e 


ها في 
ألجیّ 


سور الا 
(۲) كفاية الأصول ص*۷. 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E a‏ 
اء مرد ود بقوله تعالى: ما مََعَكَ ألا جد إذأمَرنُكَ'؛ فلو توقَفَ الأمر على 
«الداعى»؛ لتخلفت إرادتة تعالى؛ لأن «الداعى» هو السَّبُِ؛ ولا اس 


حتى تنحقق إرادة؛ وهذا مَنفِيٌ عند أهل (التوحيد) و (اللغة)!. 


قولة: ((المبحت الرَابعٌ: 1 أنه 1" إا سُلَّمَ أن الصَيغةَ لا تكونُ حقيقة ني 
الوجوب؛ هل لا تكونٌ «ظاهرة «فيه أبضاً ؟)). 

أقول: إن «الظَهور» معناءٌ ظهورٌ المراو؛ وهو موقوفٌ ع او وو 
الحقيقة فالظهور والحقيقة بينها من تلازم لا ينفك إلا بجهل الوضع» وحيثثزٍ 
ال من مصادره» وليس «للبراءَة وغيرها) جال ف ا ا 
ا. فجَعل الھور : شا اة شا ا شالات دل عل البرن 
س ت اللصطلح ال والأصولٍ ا 

الج اا ن إطلاق الصيغة هل بقتضي كون الوجوب 
تَوصايًاً؟ فيجزي إِتيانةُ مطلقًا ولو بدونِ قصب القربة أو لا؟؛ فلاب من 
الُجوع فيا سك ني «تعبدييه «و» وصَليبهِ «إلى الأصل ؟». 


.٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) مابین[ ] أثبتناء عن الكفاية الطبوع: ص۷۲. 
(۳) ما بین[ ] أثبتناءٌ عن الكفاية امطبوع: ص۷۲. 
(5 6 الأول ص۷۲. 
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3 2 ء3 2 2 4 4 

اقول: ليست هذه المسالة من «مباحث الالفاظ»؛ بل مسائل الشرع موقوفة 
على فهم أده ا لخاصّة في المسألة؛ إذ لا تعرف اللْغة «التوصل)؛ و«التعبّدىً»؛ 
بل عرف «وجوباً» وهو الحقيقة؛ والمعاني الجازيَة التي مر بعضها؛ فهذِءِ 
المسألة دال على أن (الأصولً) خليط متناقض مع مات الأدلة!. 


و ر 
فول لحت الادسن ي 
e‏ 
كالسّابق دينِيّ تعبديّ حض لا صله لَه باللغة؛ فخذ خليطاً من «أصويمم» 
ھا شخت عدو ا!: 
ا S6‏ )۲( 
قولة: ((المبحث السّابع...”")) 
2 ص 
قوله: ((الميحث الثامن... ): 
yT‏ 1 2 ا 
خارج عن قوانينِ اللغة واستعال الفصحاء؛ فهو تعبدي محص موقوف 
ت وا ر ء۶ 
على الدليل الشرعيٌ؛ فاللغة تفهم من (إفعل): وجوب الإتيان بالمأمور بي 
۰ ا + ج e‏ ة2 
وتكفي المرَةَ حتما؛ فإذا كان مراد الآمر أكثرً منها لصب قرينة تدل على مرادِو؛ هذا 
)١(‏ فيه: ص٠۷‏ قال: ((قضية إطلاق الصّيعة كونْ الوجوب نفسياً تعينياً عينيً...)) إلخ. 
(9) فيه: ص١۷‏ قالّ: ((إنّهٌ احتلفَ القائلون بظهورٍ صيغة الأمر ني الوجوب وضعاً أو إطلاقاً فيا إذا وقع 


عقيبَ الحظر أو ني مقام توخيو على أقوالل...)) إلخ. 
(۳) فيه: ص۷۷ قالّ: ((الحق أن صيغة الأمر مطلقاً لا دلالةَ ها على الرَة ولا التكرار...)) إلخ. 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


ماق ةة الحرب و اماما تقل غن السكاكن قسف ال إن صحف 
فعندَةُ فقط !؛ ضرورة أن سياق آية سارعا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رکه 4 
وكذا آية: #قاشكبقًؤا ارات 4 . 
قولّة: ((المبحث التاسع: الحق أنه لا دلالةَ للصيغة لا على الفور؛ ولا 
على الأراخي. نعم قضيةٌ إطلاقها جوارٌ التَراخي» والدَليل عليه تبادرٌ طلب 
إجاد الطبيعة مها بلا دلالة على تقييدِهًا باحده؛ فلابدٌ في التقييدِ من دلالةٍ 
أخرى؛ كا اذُعىّ دلالة غير واحلِ من الآياتِ على الفوربّة. وفيه منع)). 
کھ و ا ا ب ر ل وة : ر 
اقول: إن الصيعغة بحسب وضعها اللغوي تدل على (الفور)؛ وهر آم 
تين ت لمر بدايل جواز الم وديا مقاب امامو بسي لخي 
« مستدلا بكثرة اسع اها فيه فى لغة العرب؛ والشواهد كثرة فليس بمخطي: 
لک هة هاو السا وة إل درا الال وها رغ الامور ت وال 
الأمور. ٿه إن كان الآَمرٌ هر الشارع؛ والمأمورٌ به حح شرعيًا؛ فلن يفتقرَ إلى 
كل هذه الاحتالات العليلة؛ بل البحث عن القرينة كاف وني حالة فقدِها؛ 
فالأمرانِ. 
E a gw)‏ 


1 سو رال 14 
() في الكفاية المطبوع: ص :۸۰٩‏ ((بأحدِهًَا)). 
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وعلى كل حال فالمسألةٌ من (مسائل الشّرع)؛ لا من (مباحثِ الألفاظ). 

وقولة: «أحد الآيات): 

کا لاز ا ع رادلا بآياتِ «متشاةٍ» غريب 

جد فذلك من عمل (العامَة). 

وقولّة بدلالتها على إجاد الطبيعة؛ غريب جدآ!. فقد قالوا: «الكُ الطَبيعيٌ 
لا يتحقق في الخارج إلا بأفراوو فقط؛ وهي ال ةني التكاليف المعنويّة وغيرهًا؛ 
فکیف ر عم تعلق «الأمر» بم لا يحم في الخارج حسب منطقهم؟!. 


قولّة: ((الفصلَ الثالتُ: الإتيانٌ بالمأمور به على وجهو بقتضى الإجزاءني 
الجملة بلا شبهة)) . 

أقول: إن هذه العبارة وأمثاًا كث جدَاً في أصوم؛ مجهولة القائل؛ إذ لو 
كان معلوما لسا ا لصتف إلة (تصريجاً أو تلميحا)!: ولولا إشغال الأفكار؛ 
ّا ذكرت تلك الجهرلات!. 

وها دذکره اا في تأويلها من ا «(الوجه» و «الاقتضاءِ» و 
«الإجزاءِ» عَبَتٌ باطل (لغةّ وشرعاً وعقلا). فأهل اللغة يرون الخادم قائاً با 
مره به سدة إذا جاءَ بالأمورٍ به کا طْلْبَ منةء والثَّرعٌ صريخ: لا يكف 


(۱) الوارڈ كا ذكرهٌ سابقاً: ((غير واحِ من الآياتِ)). 
(۲) كفاية الأصول: ص۸۱ .۸٤‏ 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ N‏ 


1 


الله فسا شما إلا وشتا) والعقل يرفص إجهاد الفكر بأمر جهول وحكم غير 
معلوم مصدره؛ كهذو العبارة التي أجهد الْصتفٌُ با نفسَة؛ وأشغل غيرَه. 
قول ((الأول: إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعنٌ بل الأمر*“ 


الاضطرارى أو الظّاهرىٌ أيضاً بجزي عن التَعبل به. .(( 


«الموضع الثاني: وفيه مقامان: 

لأول: في أن الإتيانَ بالمأمورٍ به بالأمر الاضطراري؛ هل نجزي عن الإتيانِ 
بالمأمور به بالأمر الواقعي ا رفع الاضطرار...» إلخ. 

آقرل: فس هذه الاخق ماحت الفا والادعا اا عا اة ا 
العرب جريمة أدبيةٌ وخيانة تأرجحية؛ فالواجبُ على كل مقف الوقوفٌ في 
وجه «لغة الصوفبة والفلاسفة» أن تدخل لغةّ العرب ذات اللْسانِ الْيين!؛ 


ل 


کا أن قولَه ««بالأمر الواة قعيٌّ» في زمن الغيبة الكرى؛ لا او عدوا 
من لف من علاء الإماميّة إلا من شدً!. 


قول ((فصل: في مُقدّمة الواجب:[ و ]قبل ا لخوض في المقصود ينبغي 


ANN A a (0) 

اا ت :ص ۸۳: ((بل بالآمر))» وفي نسخة: ((أو بالآمر)). 
eNO‏ ص۸۱ .۸٤‏ 

(6) ما بين [ ] أثبتناءٌ عن الكفاية المطبوع: ص٩۸.‏ 
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الأول: الظَاهرٌ أن الَهيّ المبحوتٌ عله في هذه المسألة البحتُ عن اللازمة 
بي وجوب الئّيءِ ووجوب مُقدَمته؛ فتكون مسألة أصولية لا عن نفس 
وجويا كا هو المتوهُم من بعض العناوين كي تكون فرعية؛ وذلك لوضوح 
أن البحتٌ كذلك لا يناسبٌ الأصول)) إلى قوله: ((نَمَ الظَاهرٌ أيضاً أن 
المسألة عقلية...)) إلخ. 

0 ت 

أقول: لابد من تمهيلِ نشيرٌ إليه: 

. ن بحت اشم الواجب» فى علم الأصول؛ لن فضائح هدا العلم 
والعار الذي حَقَ العاملينَ بقواعده في ماضيهم وحاضرهم!. عا اضطرّ 
ا E‏ 
لا u TT‏ 
إلى الحلاف» من ذلك قولة تعالى: مييق أله اوه وَأقيوا آلكلاة ولا 
کا وا * من الَيِنَ رفوا ديم وکوا شِيعَاً ل جرب يما ديه 
روت“ فول لتحسينه: «ما تعملَةٌ الماشطة أي ال 
من «التقد».؛ لر السَاحة العلميّة ورغبة التاس في الدنيا!. 


(۱) في الكفاية المطبوع: ((أمور)). 
(۲) سورة الرٌوم: الآیتان ۳۱» ۴۲. 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E O‏ 


(ب) ما هو المراد من ن «الواجب» المبحوث عن «مُقدّمته) هنا؟ 

إن كان شرعياً؛ فالمر جع الي وال اتاد فالواجبُ البحث عا 
آمرواڪك به أتباعهم. e E Ub‏ 
كنب اللغة. وإن کان عقليًاً كا صرح به الْصتف؛ فالمسألة حينئزٍ من مسائل 
العلوم العقليّة؛ فا وج زجُهّا ني أصول منسوبة «للفقو)؛ أيكون الفقة مُسسَبّطاً 
ب «العقول»؟! 
(ج) هل تَمّ تعيينْ حكم مُقدّماتِ الواجباتِ الدَينَة من قبل النبيّ والأئحة جاتر 
آم لا؟. 

((الصّلاة عمو الدَينٍ))؛ وقد َم تعيينُ الوضوءء الغشل» الُم 
اللباس» المكانِء الوقتِ» القبلة... إلخ» و تب مسألة واحدةٌ من مُقدَمَاتها 
مشكو فياه فهي بحاجة إل مثل هذا البح !. 


(الزكاة)؛ وقد ت e‏ ما جب فيه» والتصاب» اة وم ب 


(الصومُ)؛ وقد نَم تعيينٌ شروط التكليف به» ووقتِ وجوبه» ورؤية 
الالء واختلاف الأفق... إلخ. 

ولا أطا. «الحديث)؛ بل أختصر رہ هذا السوال: هل پُوجد واج (في 
أصول الدّين أو في فروعِه مها كان الفرعٌ )؛ 2 تستوف السّريعة شروطة 
وأحکامَه؛ سواء ما تعلق منهًا بنفس الواجب آم بمقدّماته آم بالف به.. 
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إلخ؛ حتی نحتاج «(استعارة» هله المباحث من الأشاعرة تارة؛ ومن المعتزلة 
آخری؟!؛ بل ومن غبرهم وهم کثیرٌ؟!. 

اللْهُمّ إلا أن يكونَ سببُ سلو هذه السّبيل؛ هو العَبرَةَ وتقليد مَنْ بى 
مَذْهَبة على «عقله)!. 
أا الإمامية؛ فهم اناع (۱۲) إِمَاماً معصوماًء وقد أغناهُم الله تعالى ممم #ثتار 
عن سلوك سبيل أهل العقول و الآراء!!. 

وبعد: فأقسامٌ «الواجب» التي ذكرها الصتفُ ليست يا تعرفها اللغة. 
ولّا كان هَذَا القِسْمٌ من كتابه مُعَدَاً لبحثِ الألفاظ فقط؛ كان الْلازمُ يقضي 
ببيان وجه استعال الواجب (الواقعىٌ» والاضطرارئ» والظاهري» وغيرهًا) 
من الحقيقة أم مِنَ الًجاز؟؛ لكته امل ذلكَ!. 

وهو مِنَّ المجازء واشتراكها في الوجوب هو المناسبةء والقرينة التصريح 
بالمراد من قبل الشارع» ووجوب اللازمة أو تفس الْعدّمةٍ امز لا صله له 


ت 


باللَفظ؛ بل إن صحٌ؛ فبسبب آمر خارج؛ فهذا لا صله له ب (بحث اللَفْظ)!. 

علا بان المفهوم وجوب الواجب وحده إلا «الوجوديّة)؛ كا لو أمر السَيّدٌ 
عبدَهٌ بإحراق شيءٍ؛ فان على العبدِ أَوَلاً إحضار النَارِ للقيام با كلف به اَم 
«غرهًا»؛ فموقوفة على اللَص؛ فإذا رجت عل او قا سات الملازمة 


(بالعقل أو بالتّص)؛ فالفصل ين وجوب ا وحصول الملازمة حينْ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E SS O‏ 


الوجوب تحَكمٌ حص؛ لا يدل عليه عقلٌ و لا لغة. 

قولة: ((الأْمرٌ الثاني: إل ربا ثقَسَمُ العم إلى تقسيماتِ منها: تقسيمها إلى 
داخلية «وهيّ الأجزاءٌ المأخوذة في الماهية المأمورٌ مها). والخارجية «وهي الأمورٌ 
الخارجة عن ماهیه... ))0 

أتول: إا كان كل جزم جز معام داع راجب وان الراجت هو 
الجموع الكٌَ؛ فيلزمْ التکلیفُ ب) لا بُطاق» والعسْرٌ والحرَج من جه ومن 
NETE‏ ۾ قائم بصا 
N ERIE‏ باسم الواجب الك؟!» ا 
e‏ بمجرد الشروع مشهوز في اللغة ة الشرعة بالکتاب 
والسُتة وکتب ال 


ثم كيف جار على هذا صِدق نيه الصَلاة عل الک ةا فا بده إل 
التسليم؟!. والحالة على هذا أن ينوي «العَدّمة الداحليّة)!؛ مدمه بعد مُقدّمة؛ 


مع تكرار التَمه؛ وذلك من «البدّع الْتحْيَلة) فقط؛ غير واقعة كا نعلمً!. 


8 \ 


.۸٩۹ص كفاية الأصول:‎ )١( 
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وأمًا الا ا ع إلا بآمر «خاص»؛ 


ی 
ب 


إلا ا وجبت (کالوضوء مثلا)؛ فاه وجب ب «الْتصض)؛ لا ك «مقدمة»!. 
ا رار e 4 4 e‏ ٍ 
لذا عد عبادة مستقلة؛ وترتبت عليه شروط العبادة كافةء ومنها مثلاً بطلانة 
بالرياءء ووجوبٌ القربة... إلخ» هذا بالنسبة «للمقدّمة القّرعية»؛ وأمًا 
غيرها؛ فسيأتي الكلامٌ عنها. 
4 ت ت ى ا رو 
قولة: ((ومنها: تقسيمها إلى: العقليةء والشرعيّة. والعاديّة. فالعقليّة: ما 
َ‫ 24 ت رو 
استحيلَ واقعاً وجو ذى المقدّمة بدونه. والشرعيةَ على ما قيلً: ما استحيلَ 
وجودة بدونه شرعاً؛ ولكتّه لا يخفى رجوعٌ الشرعية إلى العقليّة؛ ضرورة أنه 
e OR‏ ت E‏ َ‫ َ‫ 4 
لا يكاد يكون مستحيلاً ذلك شرعاً إلا إذا أخدّ فيه شرطا وقيداًء واستحالة 
ر س 
المشروط والمقيّدِ بدونِ شرطه وقيدِه يكون عقليًا...)) ‏ إلخ. 
ا چو ا م ا ت ا ا ا ا 
آأقول: إعادته المقدمة الشرعية إلى العقلية؛ والربط بينها مطلقا؛ نابع 
2 ا و و ۶ ر 
من قويهم: «كل ما حَكَم به الشرعٌ حَكَم به العقل وبالعكس» وتلك مقالة 
۰ 0 و ی 2 7 تښ م ع 
مرفرضا بالكتاب والمة شلف فى صا عند القائلن سا وبامغاها!. 
ٍ مھ ك ص ت ب ر 
ثم حصره «المقدمة الشرعية) بالقيدية والشرطبة فقط؛ که غعض؛ 
افالتعبدياتا فون ما تفصو ر تحن بعقرل القاصرة!: 
ت ۶ ۶ > 1 ي 
فالشارعَ قد يأمر بأمر نتصوره نحن مُقدمة لغيره؛ لكنة في الواقع مجهول 


( ما۲1 أتعاة اسظهارا لقي النياف: 
(۲) كفاية الأصول: ص١٩.‏ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


سره عندنا!!؛ لذا لا نستطيع الحكمَ عليه بشرطية وقيديّة؛ وإلاً لو م يكن 
e 2 7‏ ی A‏ 2 

الوضوء للصلاة «تعبديا عحضا)»؛ لا سقط بعد غسل الحنابة دون غبره من 

الأغسال!. 
e E‏ ٍ ك ٍِ 
فإن قيل: سقو طة بعدّه بسبب «النص الخاص». 
وای ا ق و ي a e‏ م 
قلتا: هو دليل لنا إذ يفهم منه «التعبدية») لا الشرطية والقيدية)!» والمقدمة 
ا 2 ت ر ف د 2 e‏ 

«العادية» زجها في الشرعيات مَضحَكة يعرفها من له أدنى ذكاءٍ!. 


قولّة: ((الأمر الثالث: في تقسيماتِ الواجب: 
اک س ر 
: تقسيمّة إلى المطلق والمشروط...)) إلخ. 
u۶‏ 2 ر ے ور 2 ٍ 
آقول: ثبت شرعا ولعة دلالة الأمر بصِيخه المختلفة لفظا على الوجوب 


TO TT f OT 0‏ 
ولغة!. وحينئٍ يدخل في باب «المجاز»؛ وهو موقوف على «القرنية الصارفة). 


4 


قول ((تذنيب: لا بخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ 
حال حصول الفرط عل الخفغة مطلا آ6ا بلاط حال قا خصوكي) 


(۱) كفاية الأصول: ص٤4» NE‏ 
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إل فرك ((وغار عل الخار» حت ل تل الر جرت عله فل 
إلخ. 

3 و . 2 7 2 

اقول: الوجوب في لخة العرب وهي لغة الشرع الحتم» واستحقاق العقاب 
2 

أا الشَّرط فأمرٌ حار عن حقيقة الوجوب؛ فإن ثبت السَرطٌ كان وجوباً 
آل دن عل ف الط وان اغا 

نّا مع التّركيب بمعتى استفادة وجوب القَّرط أو وجوب الواجب 
المشروط من نفس الصْيغة الجديدة؛ فمجارٌ مطلقاً قبل حصول الشَّرطٍ وبعدّه؛ 
فمختارٌ الصف مرفوض (لغة)؛ مَنَارَعٌ فيه (فقهاً)!. 

وعلى كل حال ينبغي نقل مثل هذه المسائل إلى الأصول العملية!؛ إذ لا 
صلَةَ ها ب «مباحث الألفاظ)!. 

قال العلامَة ابن فارس: «الشَرطٌ على صَربَينٍ: شرط واج إعال 


ېو 


والقَرط الآخرٌ مذكور إلا أله غي معزوم مود 


( ا الاضرل: ص٤ .۱١‏ 
الصاحي (34) . (فكون الشرَطٌ حقيقةً وججازاً E os‏ 
فإطلاق توقفي المشروط على تعقق اللّرط مناف للغة العرب)). (لولّتُ). 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


قولّة: ((ومنها: تقسيمُةُ إلى النضيء والغيري...)) إلخ. 
م عرض هزو المواضيع. وأمثاليا على القرآنِ الكريم القا 
من لم کہ ما َل الله اولك م افون ؛ يظهرٌ التناقض ا 0 

هذه التقسي ات الفلسفة والتعاليم القرانية «التعبدة التو قيفّة». كا أن الغ 
تحدّد للواجب معني سوى الحتم والفرض. أمّا صفانّةٌ الأخرى كالتفسي 
والغيريّ مثلاً؛ فموقوفة على نص أو قرينة؛ فتكون «المسألة» من باب الجازِ 
آو من باب «آمر جدید ووضع جدیل؟ من قبیل التفصيل بعد الإجمال» أو من 
قبیل «التشخ» إلى غير ذلك ELE‏ الأوامر والتواهي وغيرمًَا. 

فذِكرٌ هذه التقاسيم دود ذكر أمثلتِهًا والنصوصِ الشرعية اا 
وة كا كم بلي بالأشاعرة والعتزلة لا بالإمامية كين بأربعة عقر 


ا 


قولّة: ((تذنيبان: الأول: لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر 
الى وموافقته؛ واستحقاق العقاب على عصيانه وغالفته عقلا وما 
استحقافًا" على امتثالِ الغبريّ وخالفته؛ فيه إشكال؛ وإن كان التَحقيقٌ 
عدم الاستحقاق...)) إلخ. 


.٠١۸ص كفاية الأصول:‎ )۱( 
E 
a E EY 
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اقل لاع ا ال ا ن ارات ا من اها ل 
عمل لا اعات ر کم ال انا عتا ران شاء عاقتَ» 
والأمر غيب مستورٌ عن العقول!؛ فقول الأْصتفُ مطابقّ لحكم الفلاسفة؛ الف 
للثابتِني السّريعة والغة!. 

وعلى كل حال هذه المسائل ليست من (مباحث الألفاظ) لا تصرياً ولا 
تأويلاً!. 

(ختامٌ فيه تنبيه) 

إل بق مسائل «مُقدّمة الواجب» الي أعرضنا عن ذْكْرِمّا كل منها: قياسء 
واسان. واجتهاڈ في مقابل التَص» وبِدَعٌ لأعداءِ مذهب آل کرو 
وفلسفة يونانية. وَالعَاقمة لفن4 !. 


قول: ((فصل: الام باليءِ هل يقتضي التهي عن ضدّهِ و لا؟ 
فيه أقوالً: وتحقيق ا حال يستدعي رسم أمور: 
الأولّ: الاقتضاءٌ ني العنوانِ أعمُ من أن يكونَ بنحو العينبة أو الجزئية 
أو الوم من جهة اللّلازم بين طلب أحد الصذّين وطلب ترك الآخر...)) إلخ. 


(۱) سورة الأعراف: الاَية ٠١۸‏ وسورة القصص: الاَيةٌ ۸۳. 
(۲) في كفاية الأصول: ص۹٠.‏ 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ O O O‏ 


أقول: لتنظر يها ا لحر إلى ما يفتتح به الَصتفبُ الأبوابَ والفصولً والمسائل 
كاف من الإشارة إلى الخلاف المستمرٌ؛ وإلى عمل الماشطة العلميّة المعاصرة؛ 
حي عر ضرا فال هذا الط اا رر 01 ال الأصرل الفط 
لجرا 

وإتني أطوي كشحاً عن البحثِ في هذا الباب بكامله؛ إذ لا صله له بلغة 
العرب ومباحثِ ألفاظها؛ وليقل «عَبَادُ الشخْصياتِ» عجر عن الرَّدٌ وهربَ 
عن «الساحة العلمية»: لاني ّ قرت «الموضوع» بان لي أنه مستعار حَرفياً 
من «سوفسطائية الإغريق ولغة الصوفية»؛ فركة لعاشقيه أفضل من إضاعة 
الوقتِ فيه والرَدّ عليه (لغة وشرعا)!. 


قوله: ((فصل: لا جور أمْرُ الآمر مع علوه بانتفاء شر طه خلافاً تَا ثيب إلى 
أكثر الفيتا ضرورة آل لا ياڈ يكو ايء مع عدم علد كما هو الفروض 
ها هنا فإنٌ الشرطَ [ من أجزائها؛ وانحلال الم ركس بانحلالِ بعضٍ أجزائو ي 
لا تخفى» وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذّاني بعيدٌ ]محل الخلافِ 
بين الأعلام...)) إلخ. 

أقولٌ: قال العالٌ الْحمَیّ الحكيمْ لفق السَيحُ حُسينٌ بن شهاب الدّين 
الكَركَيّ العاملنٌ الو ٠١۷١‏ ه ما نصّة: ((فاعلم أن أكثر المسائل الأصولية 


(۱) ما بين [ ] أثبتناءٌ عن المطبوع: ص۱۳۷؛ والظًاهرٌ سقوطة سهواً. 
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إا يجه العمل بها عند العامة دون الخاصّة؛ لأن بعصَهًا مبنيّ على عدم 
اقول , وجرد الصر اى ع اا ا اران را 
لنبی 8 . إل 

TT 
الألفاظ؛ لن غير عَلاَم الغيوب لا بعلم بماد ص إلبه مره ولیس له‎ 
جال شرعاً كا قالّ؛ لأن الإمامية تعتقد ب «نكليف الكفار في الفروع‎ 
u والأصول معأا؛ مع علو تعالى «بجحودهم!‎ 
وبلَعَ السَبىّ ا بإقامة عل كه مقامة بعد موتو (يوم الخدير) تكليفاً؛‎ 
E دخل الإیان» ومَنْ عصى دحل‎ a 
اسان کا قال الصف فھذا من باب ما شار البو شیخځتًا الكرَكيٰ‎ 
کا قدّمنا بع كلايه أخيرآ؛ فكيف يصح لغة تحميل الغو هذ‎ 
الملصطلحات الخريبة؛ وتحميل المذهب با هو هدم لأسسه؟!.‎ 


قولة: ((فصلّ: احق أنّ الأوامر والتّواهىَ تكونٌ مُتعلَقةً بالطّبائع دونً 
الأفراده و لا يخفى أن اراد أ عع الب في الأوامر هو صرف الإججاد؛ ك 
أن مُتعلََةٌ ني اللّواهي هو محص التَركِ؛ ومتعليا هو س الطبيعة الحدودة 
بحدويء والقيّدة بقیودِ تکون ہا موافقة للغرضٍ e‏ من دون تەق 
غرض بإاحدی الخصوصيّات اللازمة للوجودات؛ بحت لو کان الانفكاك 


رار ضس ۶ 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E O‏ 


عنها بأسر كا تمكناًء لا كان ذلك ا يضر بالمقصود أصا5ً...))“ إلخ. 
رل عا ا د ار ٠إ‏ الأضن عا حاف فدهك 
المسألةّ منة دليلاً على تناقض أحكامه؛ فقد تقدّم الكلامٌ بوجوب «الَمدّمة) 
خصوصاً «الوجوديّة» منها؛ فا هو مدى الانسجام مع هذا الكلام؟!؛ 
وبالإضافة إلى «التناقض» خروج المسألة عا هو المعروفُ في لغة العرب 
والمصطلح الفقهيٌ معاً!ء إذ الطبيعة «كَّّ طَبٌِ» لا يتعلَّقٌ به خطاتٌ؛ بل بفرد 

ء ٍ و ٤‏ ث 
ما لا بعینه من آفراده؛ فکيف خرج الصنف عن «حكم المنطق واللغة»؟!. 


۹ 0 ۰ ر 2 
قولة: ((فصل: إذا ثيح الوجوبً؛ فلا دلالةً لدليل التاسخ ولا المنسوخ 
8 ا و 

على بقاء الجواز بالمعنى الاعم وبالمعنى الاخص كا لا دلالة )ا على ثبوت 
غيره من الأحكام...)) إلخ. 

أقولٌ: «ألیس فيكم رجلٌ رشي فيسل نفسَة أو يسأر (مُدَرْسَهُ) ما 
صِلَة هذه الخيالاتِ بلغة العرب؟!؛ لا سيا التسخ (مُصطلَح شرع جاءَ به 
القرآن؛ وله أحكامُة المعروفة)؛ فكيف يضرف العْمْرٌ با لا صله له بشرع ولا 
ل 
)١(‏ في كفاية الأصول: ص۳۸٠.‏ 
(۲) في كفاية الأصول: ص١٤٠‏ . 


الصف لعل أعذ هذا عل ج1 الاقباس من الآبة بالمعى وليس بالتص الحرق فإن الأية هكذا 
ع م و 
اليس مِنْكُمْ رجل رَشِيْد» وهي الآية ۷۸ من سورة هودِ. 
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نعم؛ ثمرتّة (التموية) و (التَسَبه) بالعلم والعلماء. 
إن تكونوا من الكرام شرا إن التشبة بالكرام جميل!. 
قول ا( (فص: إذا تعلق الأ باحك اللن أو الأنياب ق وجروب كل 
واحِ على التَخييرٍ بمعنى عدم جواز تركو إلا إلى بدل» أو وجوب الواحدِ لا 
7 ر و ء۶ ء۶ 34 2 
بعينه» أو وجوب كل منها مع السقوط بفعل أحدِهماء أو وجوب لمعن عند 
الله أقوالٌ. 
والتحقيقٌ أن يقالً: إِنَهُ إن كانَ الأمرٌ بأحدِ الشيكَينِ بملاكِ أنه هنا 
عَرَص واحدٌ بقومٌ ب کل واحدِ منھما؛ بحیث إذا آتی بأحدھما حصل بو تام 
القرض.. ٩))‏ إلخ. 
ې 3 و ت کک ت ء ت 
أقول: «الواجبٌ التخييري» في لغة العرب والشرع آشهر من الشمس في 
رابعة التّهار» و «التبادر» من أقوى الحجج عند الصف وأمثالهء وإن معتّى 
7 1 ر ت ص 4 ر 
«التخير» كا يتبادرٌ منه عند ساعه: أن ا مكلف قد فرص عليه «(واحد» 
Cite 2 +‏ ےت ع 
فقط» وقد ترك تعيينٌ ذلك «الواحد» إلى اختيار المكلّف نفسه؛ فبأمى) 
أتى فقد امتثّل الواجبَ؛ وسَقط الأخر. 


هذا ما يمهم من «التخيبر» (لغة و شرعا)؛ فلا معنى «للقدر الجامع» 


. ٠٤١ص في كفاية الأصول:‎ )١( 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E E O‏ 


ED‏ (( وكا الَخيررٌ بينهما بحسب الواقع 
عقلياً لا شرعيًا))'؛ فعتق الرّقبةء أو صيامٌ شهرين متتابعين» eT‏ 
مسکيناً مثلاً عق لا شرعيٌ!. 

ا العقل في «أصل التشريخ والتکوین»؟!؛ وهل على 
فا دلي من لغة العرب؛ وهر ييحت ألفاظََّا لا ألفاظً «البلبَلاَنِ» لغة 
انضرف الد اء 


قولة: ((فصل: في وجوب"' الواجب الكفائيّ 


والتحقيقٌ أنه سنخ من الوجوب. )إلى قولة اھ ف وارد 
العلل المخعددة على معلول واحل)) إلخ". 

أقول: لعل دفاعَ حاربي القبيلة عن سرجها ومرعَاهاء وغيرِ ذلك هو من 
باب العمل ا لماعي غير المشروط باستغراق الأفراد تنفيذا؛ و إن كان مُستغرةاً 
ني أصل الوجوب» وقول الصف ب (توارد العلل على معلول واحل)؛ مردو؛ 
9 غا و یالرل ما با : تشريح بالبة للشّرعيات والشرعيات لا 


و سو ع 


ر خا وغ ال رات من الغرفات لاع ولامورل ها اقا 


5% 


ت 4 2 
إلا هى «لغة صوفية» يها المصتفٌ!. 


e 
لفط ((إلخ الشاھر اج زائدة؛ لال ما ذكرة قبلها نبابة هذا الفصل.‎ )۳( 
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قولة: ((فصل: لا بخفی أنه وإن كان الرّمانُ ما لابدّ منهٌ عقلاًني الواجب؛ 
رةه 0 فخ قو قرغا نكر ودا واغرى لار فاص 
e‏ 
والْوقّت: إنّا أن يكونَ الرَمانٌ الأخودٌ فيو بقدرو؛ ف (مُضيَقٌ)ء وإمّا أن 
یکول وسح منه؛ ف (مُوسع)...)) إلخ. 
قول: قالوا: yy‏ 
شاعت هذه البدعة على ألسنة العام وأشباههم!ء لكتهم بين حينِ وأَخرَ 
يذكرونً مسال «حَكم بثبوتها العقل ونفاهًا الشّرعٌ أو بالعكس»؛ منها هذه 
ا بشبوتا!» 
وقضيَةٌ الواجب (الَضي والُوسّع)؛ ع لَه دحل في اللَظ لعة لكنٌ لصتف 1 
يذكر دلالة اللَفظ لغة؛ أي اش (الحقيقيٌ)» وأي معتَىَ هو (الجازي)» 
وما هر الأصل في مقام (الشَكَّ» متنامياً أن حك هنا في الألفاظ!؛ جرياً 
را ع ا غويّ أو العقل)!؛ فهم في جانب والمقصود 
في جانب آخرًَ!. 
لكلّنا نقول: إن دلالةَ الأمر على (الضيّي) و (الوسع) حقيقة في كَل من 
من باب الاشتر تراك؛ فلابد من قرينة (حالية» أو مقاليةء أو عقليّة) لتعيين المرادء 
ومَنْ َب إلى دلالة الأمر على الفور؛ فيتحتَمُ عليه القول ب لالض ع 


. ٠٤١١ص في كفاية الأصول:‎ )١( 


اسم الأول: ني باج الألفاظ O‏ 


س ك 
S| =‏ 


کا اف کح العقل ها متناسياً أنه ذكَرَ عدم دلالة الفعل على 
(الرّمانِ) عقلاً!؛ وهذا دلیل لنا على تناقض «الأصول»!. 


قولة: ((فصلٌ: الأمرٌ بالأمر بثيء أمرٌ به لو كان الغرض حصولةء ولو 
یکن له غر في توسيط الغبر بو إلا تليغ أمرو بوه كا هو امتعارف ني 
أمر الرْسل بالأمر والتهي. ٠‏ إلخ. 


أقول: إن الرْسلّ المعصومِينَ ثبت رسالَهّم بالمعجزق وغيرَهُّم با هو 
معروفٌ من شروط «الرّاوي والرواية»» والسقّ الثاني من کلام الصتفِ حص 
خيالٍ صوفيٌ؛ لا صلة لَه ني لغة ولا شرع!. 

قوله: ((فصل: إذا ورد أمرٌ بشيءٍ بعد الأمر به قبل امتثالو...)). 

أقول: عجباً لصرف العمر هذه «التَخْيّلاتِ» المرفوضة لغة وشرعاً؛ بل 
وعقلاً غالباً!. 

فإذا جاءَ مر بعد أمر قب امتثالِه أو بعد امتثاله إن هو تأكيدٌ للأمر الأول 


مر ا 


ما ا تکن في الثاني (بعض ا لخصوصّات)؛ فیکون الثاني چدیدا: هذا ما يفهمه 


(۱) في المطبوع: ص٤٤۱:‏ ((أو التهي)). 
(5) كفاية الصول: ص٥٤۱‏ ص۹١٤٠‏ 
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آهل اللغة وبلغتهم «لَرَلّ الدِينٌ». 

,و ت du‏ و ت e‏ 

قولة: ((المقصد الثاني: في النواهي: فصل: الظاهرٌ أن النهيّ بمادته وصيغته في 
ا 


و ٠‏ إلى قوله: ((نعم يختص يختص التَهيٌ بخلافِ؛ وهو 
أن تعلق الطَلب فيو؛ هل هو الكفٌ أو حجر اللَركٍ وأن لا يفعل؟؛ والظَاهرُ 
هو الّاني...))“ إلخ. 

اقول «الترك: مفارقة الى کا د افا 
و«النه): كراهة الناهى للمنه عن وفعل انه عنه سبث لاسعحقاق 


العقاب مع قدرة الّاهي. 


هذا هو المعتى اللوي للتهي؛ فهو تحريمّ محض. ومنة ا منهياث الكرعية. 

وقول الصف هنا وني الأمر أيضاً (بمادته وصیغته) مع تکرار کلامه؛ رَد 
صریح ج لقواعل لخة العرب!؛ ف «الصيغة ال لفق والاألفاظ قوالبُ 
امعاني؛ ففصل المادة (أي المعتى) عن الصّيغة (أي اللَفظ)؛ حك لا دلي 
عليه من اللغة!. 

وَين قال التَحويُوك في باب المصادر مثلا: إن «ُّالا» يدل على مرضء و 
«تفعًالا» على الانتقال؛ فان يعنونَ وضع هذه الصّيغ يذه المعاني لا أن يكونَ 


(۱) كفاية ال صول: ص٥٤۱‏ » ص۹١٠.‏ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


المعتى شيئاً والصَيغةٌ شيء آخرً!. فكلام الصف وغيره من «الأصولينَ» حال 
عن الدّليل لخر بل قال علاءٌ العربية: «ضَرَبَ فل ماض» دون قصد 
لصزْب وضارب مُعيبْنٍ (جملة اشمية)؛ فهذا رَد على ما زعم لصتف وغيز 
وحمل «التهي» حقيقة على الاستمرار حسب استمرار اهي عنة؛ وخلافة 
جار 

فا بالامرار فر كرا سا ماعل الل وجا ف 
العرب؛ وهو الذَّيوان الذي حَفظ لُغتهم. 

قولة: ((فصل: اختلفوا ني جواز اجتماع الأمر والنّهي في (واحل) وامتناعه 
[ على آقوالی ]7 الها جوارةُ عقا وامتناعةُ عرقًا!. 

وقبل الخوض في المقصود يدم أمورٌ: 

لأرل: المراد" ب (الواحد) مُطلَقٌ ما كان ذا وجهين مندرجاً تحت 
عنواتین...)) إلخ. 

أقول: بعد أن صرح لصتف أن هذه المسألة « خي عقل»؛ فا هو امبر 
لزجُهًا في «مباحث الألفاظ)؟!؛ أليس هذا من تفاسر الصوفية حذكم 
الله تعالی؟! 


(۱) ما بين [ ] أثبتناه من المطبوع: ص١٠١٠‏ . 
(۲) ني اللأصل كتبت: ((ما المراد))؛ ولفظة ((ما)) الاستفهامية زائدةٌ خطا؛ وله ترد في المطبوع. 
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ولو كان لتلك الخيالاتِ نصيبٌ من الصحَةَ مها فشّروا به «الاجتماعً» 
لحصل الاختلاف في الأوامر والنواهى الإهية!. 


ثم تقول اشا ما هو | لإدخال «العرفبًات» هنا؟!» ما يدري 


الْصتَف وأمثالة أن «العُرفيًاتِ المعاصرة» هي «العُرفيّات» قبل أكثر من لف 
؟! 
0 ا 


ا ۳ 3 3 اښ 0 ک ا 0 
فعَلام «التحكم» ف «اللغويات» و«الشرعيات») و «العرفيّات») التي 
a‏ 7 ت 
مضى أهلهَا قبل ما يزيد على الف عام» و «العقليّاتِ» لا لدليل ثابتِ سوى 
الخالات؟!. 
۰ و ¢ ت ارس e‏ 
وقد کان رَذْنّا کا تری؛ لأن البابَ ليس من اللغة؛ فنبحثة لَعْوياًء ولا من 
الشّرع؛ إذ لا نظي له فيه مُطلقاً!. 
A > 2‏ ت as‏ س 
وزجُة «الصّلاة» هنا مَهانة للشّرع والصلاة!؛ فالصّلاة كعملة ورَبّة أو 
٤ ê 4 1 % ۰‏ وھ ۶ 
غبرهًا. تختلف؛ فكلمة «عَمْلَةٍ» هل تدل على «وخْدَةٍ» عرفا أم عقلا؟!. 


الهم جنبتا «مزالق الصوّف البيغة»!. 


اسم الأول: ني باج الألفاظ O‏ 


قول: ((وينبغي اتبيه على آمور: الأرل... 0 الثاني.... ۳« 
اَالتٌ...”) إلخ. 


rid ۶ 


ا التأمَلِ في ذکرَه فیهًا يضح أا آراءٌ للأشاعرة والمعتزلة 
NS‏ 
وإنا أجهد الصف نفْسَهُ فیها؛ وفرَصها على (مَنْ قَلَدَه)؛ لان شيحَةُ 
(العلامة) قد دَوََبَا في کتبو» E NS‏ 


قوله: ((فصلّ: في اَن الي عن الّيءِ هل يقتضي فَسَادَه أم لا؟!...))“ 
ِل المقامكن (مقام العبادات... )9 ؛ومقام المعاملات... »™( إلخ. 


أقول: بعد الرجوع الما درم احتف E‏ ي اراد من «التهي» 
بط فان ما دة اس ما کک هاا و الا رل اا E.‏ 
الوا ع اا ما ا ع وا ا و ا 
واستحقاق العقاب على تعهَدِ فعله.؛ لا قَرْقّ بين (عبادة) أو (معاملة)؛ فلو باع 


() التنبية الأول: ا : ص۱۱۷ إل: ص٤‏ ۱۷. 

() التنبي الثاني: صغروية ليون لكبرى التعارض أو التراحم في المطبوع: ص٤۱۷‏ إلى ص۷۹٠‏ . 
(۳) البيه الَالتُ : الحا تعد الإضافاتِ بتعدّدٍ العنواناتِ في المطبوع: ص۰۱۷۹ ۱۸۰. 

.۱۸۹ :ص۱۸۰۹‎ N TE 

)٥(‏ نصّهٌ ني الكفاية: ص١۱۸:‏ ((ولابدً في تحقيقه على نحو يظهرٌ الحال في الأقوال من بسط المقال في 
مقامين: الأوّل: في العباداتِ...)) إلخ 

() في الكفاية: ص ۸۷ء ۱۸۸ نصَه: ((ا معام الثاني في المعاملاتِ...)) إلخ. 
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مرا أو صل ني مغصوب متعمّداً عالاً استحق العقابُ على كليهًا. والشريعة 
الا اهار الله وال ا يد عل حى وا فاا 


d6 و‎ 


قولة: ((المقصد الثَالتُ: ني المغاهيم: مقدّمة: وهي أن امفهومٌ كا يظهرٌ من 
موارو إطلاقو هر عبار عن حكم (إنشائي أو إخباري) تستبئة خصو م 
المعتى الذي أريد من اللَفْظٍ بتلكَ الخصوصية. ٠‏ إلى قوله: ((وقد انقدح 
من ذلك أن الدزاع ني ثبوتِ امفهوم وعديو ني الحقيقة إنما يكون ني أن القضية 
(الشرطةء آو الرصغة صفيةًه أو غيرشا) هل تدلٌ بالوضع أو بالقرينة العاَّةٍ عى 
تلك الخصوصية صيَة الُستتبعة لتلكَ القضبّة الأخرى أم لا؟))7. 


2# و ١‏ 
أقول: مقدمة فيها مسائل: 
السألة الأول: ا يذكر الصيف باباً ولا مسألة ومنةٌ هذا البابُ؛ إلأوصرحَ 
أو أشار إلى نزاع وخلافي فيو!ء لكسّا حينم نقرأً هذا البابَ نة في «أصولٍ 
مره مثلاً نجده كاه من بَدَهِيّاتِ الغ وضروريّات الدّين!» ولا يخلو إنا 


اک ا ر (المقّ عليو) حلا فيه!؛ لغرض تهويل الأمر؛ 


(۱) کفاية الأصول: ص۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 
(۲) کفاية الأصول: ص۰۱۹۳ .٠۹٤‏ 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


ولك الت یکول a‏ اخاص) ر 


e DS‏ ال 
في مثل هذه (المتناقضات)؛ با فيها من (ركونٍ إلى الذين كفروا)؛ وورودِ 
المي عن آل حك باتك عا يودي إلى الخلاف والفتنة!. فإن ا تثبت مثل هزو 
المفاهيم لغة ولا شرعا؛ فَعَلاَمَ صرف العمر فيهّا؛ وإمال آثار آل حك لال 
من أجلهًا؟!. 

السألة الثالثة: هل للمفاهيم ميعاً دليل لُغْوى؟؛ أينَ مصدرُهُ من كتب 
الال اوش فاي فر مر الكات را 

امسألة الرابعة ذَكر لصتف في (باب الأمر) وفي (باب النّهى) أن خلاقي) 
e‏ 

فأقول: إن ماله (إِنْ جَاءك زيدٌ فأكرمة)ء لو أكرمَة المأمورٌ قبل الجيء 
مثلاً أو بعده؛ ST E aT e‏ 
تركَهُ لا جور فِعْلهٌ؛ فهل يرى الْصتفبٌُ إكرام زيدٍ قبل أو بعد الَجيءِ حراماً 
أم مباحا؟!. (التبادرٌ) يقضي بإباحته ل 
شرع لا ذوقيٌ؟! قالعقل كم ور بان المراد إکرامٌ زیی نعم يتاكَدٌ حن 
مجيئه إلى المآمور. 
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ونغا؛ فقد در شيخنا الْقدَس مد بن الحسنِ ال العام ف 
هني كتابه (الفوائد الطو e E e e‏ 
للّرط؛ لکن فيه ما سنوضحة: 
۱. وین جنم باي يمول الَِنَ كمَروا ِت أن إلا مون مع آَم 
كانوا يقولون ذلك ويعتقدودة قبل مجيء الآية!!. 
۲ فل ِن کت حون آله بوني ڪخرنگم آهل ؛ مح أن اَباعَةٌ واب 
على مَنْ حب الله وعلى غبره؛ والفريقانِ مأمورانِ به. 
۳. وؤ اّما في الأرزض من رة الام وَالْبَحر يده من بَعدِه سَبْعَة ار ما 
َْدَث کات آل 4 eS‏ 
٤‏ لذا تی عليه آيانا لى مشتكبرآ)*؛ مع أن المذكور 4 يزل مولا 
مستکبراً قب التلاوة)). 
وبع عَدّ الآياتِ وهي »٠٠٠(‏ آية؛ بل أكثرٌ؛ قالّ: ((ولو أردنا إيراد 

الأمثلة من الحديثِ الشّريف وكلام الفصحاء والبلغاء نظ) ونثراً؛ لطالّ 
الكلامٌ وضاق المقامً)). (اه). 


(۱) سورة الوٌوم: الايد .٥۸‏ 

(۲) سورة آل عمران: الآية .٠١‏ 

(۳) سورة لقمان: الآیتانِ ۲۷ .٩‏ 

.٩ ۲۷ سورة لقمان: الآیتان‎ )٤( 

)٥(‏ نعم هيٌ ٠۳١‏ آية إن ليزغ بصرنا عن إحداها 

() انظر الفائدة: :)٦۳(‏ ص۲۷۹: ط/ قم؛ ففيها تفصيل كاف وبيان وافِ. 


اسم الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


هذا حال آقوى المغاهيم؛ فما الظَنٴ بالأضعفٍ؟! 


حيثُ قد كَبَّتَ: «بَدَهِيّاً» أن جار لغة العرب (ني التظم والتشر) أضعافُ 
مضاعفة بالتسبة للحقيقة؛ لذا فإ اللَفظّ حمل على الحقيقة بعد التظر إلى 
ا لتا من عدم القرية التار فة e‏ 
کر فیها اروج عن الحقيقة؛ ومنها (المفاهيم) هذا إن ثبتت إرادةٌ الكَرط 
بمجرَدِ اللَفْظ؛ و تثبت تثبت بدونِ قرينة أو دليل خارجيّ حسب علوتا القاصر 


والله أعلمٌ. 


قوله: ((فصل: الحملة الشرطبًة هل تدل على الانتفاء عند الانتفاءِ كا تدل 
على الثبوتِ عند الثبوتِ بلا كلام آم لا؟؛ فيه خلاف بين الأعلام. 

لا شبهة ني استعماعًا وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام؛ إت 
2 ارشع اوش . 

لا یراد من الشرط NE e‏ الإاثبات؛ کا هو 


(۱) كفاية الأصولٍ: ص٤۹٠.‏ 


SNE east ۸۸ 


وأمًا قولة ني عنوانِ الفصل: «الجحملة السَرطيّة» مع عله أن حمل الشَرط 
من ال مَل التاقصة المعتى؛ ولن يتم معناهًا إلا با جواب؛ ويقالّ له (الجزاء) 
أبضاً وبسبب هذا التقص سيت (جملة)» وا تس (کلاماً)؛ لعدم الفائدة 
يي يمسن السُوتُ علبها!. ۰ 

فإن قيل: نقصها «عارض» 

قیل: SS‏ فيه!؛ ففي (عنوانه) شبهة وإشکال؛ لاله 
اا ا عا ال 

وأمّا رمه الول والمعلول في (باب الَرط)؛ فوهةٌ صريخ؛ لأن العلية 
ا ا ا 
او او ت العليَة ني واحدٍ من ألفٍ بسبب دليلٍ 


خارجيٌ أو قرينة؛ فلا يعني هذا أن كل قضية شرطية عله ومعلولً!. 


قول الصف (إن من القرط ما هو إنشات) غريت جدآء خيث لو كان 
الغا صا للجواب أو الجزاء؛ ا افتقرً إلى (الفاء الرّابطة)!. علا بام 
أدخلوهًا على (الحمل E N N E CS OE‏ 
(اللّرطية)؛ لأ أصل الّرط إٍخبار مهَّ؛ كا هو واضحٌ من لفظه. على أن 


القِسمٌ الأول: ني باج الألفاظ E‏ 


مقالتة تحتاح إلى دليل من اللْغة؛ وأنّى له به!. 

م کی وو #۶ وو ر . 0 

قوله: ((فصل: الظاهر آنه لا مفهوم للوصف...)) 

eT TT 

قوله: ((فصل: هل الغاية في القضية...))“ 

قوله: ((فصلّ: لا شبهة في دلالة الاستفناء...)) إلخ. 

د ء 2 ر 4 

اقول: مَن قرا بعين الإإنصاف هده الفصول وجدها خارجة عن قواعد 
اللغة؛ متجاهلة للشّريعة ونظامهًاء لكتنا قد استفدتًا منها شيئاً هر الاعترافُ 
الضمنيٌ من المصنف بتقدم آبي حنيفة في هذا المضمار» ولم ينقل مِثلة عن إمام 
من انااد «عليه» تصريحاً ولا تلميحاً؛ ا يدل على بُعْدِ هذا جين عن 


مذ هبهم نزار !. 


.۲٠١ ٠۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰٦ کفاية الأصول:‎ )۱( 
= 
07 
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قولّة: ((المقصد الرَابعٌ: في العام وا لخاصُ: فصلّ: قد عرف العامٌ بتعاريفَ 
وقعَ من الأعلام فيها التقض بعدم الإطراد تارةً والانعكاس أخرى...)). 
و E. a‏ > ر ت e‏ 
أقول: من تأمّل كلام المصنفٍ ظهرَ تضاربٌ الآراء؛ مع أن المسألة هنا 
TA E‏ 


وقوه بعدم تعلّي الأحكام بالعام بها هو عامٌ؛ بل بمصاديقه وأفراوو؛ في 
الحقيقة نفيٌ لوجودو؛ لألنا قرآتا في «أل» الاستراقية أن منهًا ما يتعلَقّ بال ماهية 
أو مجموع الأفرادِ أو فردٍ لا بعيه. فحص ٠‏ (التعلّق) بالأفراد والمصاديق فقط؛ 
مناي للغة العرب وهي لغة الشرع. على ني سَمِعتٌ الآنَ مَنْ ينفي «لغةَ 
العرب لغة للشّرع»؛ وشوا «العريي» وَصف القرآنِ معنا الفصيح فقط؛ 
وهذا غير اللَغة المعهودة!. 

فقلت: والآيات الي منها وله تعالى: وإشنذر أمّ قى وَمَنْ حَولها € أي 
مکُة؟!؛ فهل کانوا غير عرب؟!؛ آم كان يصحبٌ معَهٌ (مترجا)؟!. وقول تعالى: 
وما أَرسَلتا من رسو إلاً يسان وم74 وغيُر ذلك؛ فلتخرس (الشعوبية 
ال 


(۱) کفاية الأصول: .۲٠١ ٠۰۲۰۹۰۲۰۸۰۲۰٦۹‏ 
() سور الأنعام الآية: ۹۲؛ ومثلّها الآية ۷ من سورة الشورى إلا أن فيها نر4 دون الواو. 
(۳) سورةٌ إبراهيم: اليه ه. 


الق الأرل: فق باحك الألفاظ E‏ 


َ TTT TST TTT 
قوله: ((فصل: لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصة لغة وشرعا‎ 
.' کالخصوص...))‎ 

د 4 و 0 ر ت 

اقول: لابد من سؤال نتقدم به إلى من خضعوا لقبول هذا الخليط وصدقوا 
بأنّهُ «علمٌ»؛ هل اللغة ولغة الشَرع شيعانِ أم شيءٌ واحد؟ 

ون تم بالفرن ا کا یدل عله ها وق عرد کر من کلام اا 
إذ «لا ْف الئَىءُ على نفيسه)!؛ بل لابد من تغاير (حقيقة أو حكا)؛ لكنَ 
عشرات الآيات ترد قول الصف ومَنْ ماثلَةٌ منها: «آيات التحدّي»؛ 

فلو كانت لغة القرآنِ وهر الدستورٌ الأول لشريعة الإسلام وشرعِه غير 
لغة مَنْ خاطبهم بالتحدّي؛ لبط الجخطَابُ؛ وح م الاعتذار بأنّكَ: 

6 ا غا‎ Rv 

وإن قلتم: ب «اتحاوهما» فهر الحق؛ لكن لاذا تنظاهرود بالفصل؟!؛ 


4 


للتشكيك؟!؛ آم لبعثِ «(الشعوبة) من جدید؟!؛ آم اسا وقعت فتخٌ؟!. 


1 


ورو 


َم نقول أخيراً: هل يقد ا حدكم أن يأتي بصيغة بصيغة للعموم في «لغة الشّرع» 
فقط؟!؛ أو في «اللغة فقط» لا في الشرع؟!. 


RT ET 

() كاية ۲۲ من البقرة ؤا شؤرَة من مَنْل» وكاية ۱۲ من هود ؤا عو سور ملو وكاية ۸۸ من 
الإسراءِ لفل أو اجْكَمَعَت الإْس وان على أن ياتَونَ يل هَذّا الفرآنِ لا اون نله...). 

(۳) معطوفة على ((عشرات الآيات))؛ والتقدير: «لكر عشراتِ الآياتِ والأحاديث المتواترة عند 
الملسلمينَ كافة ترد قول الصف ومن ماثلةُ «والله أعلم. 
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چ ت 5 2 
فإن عجزتّم فأعيدوا التظرَ في «خليطكم»؛ وكفى قولكم: «أصول قديمة 
ء ي e‏ س 3 
وأصول جديدة)!؛ لأنكم تضيفوتا إلى «فقه حمل وإ وشرعي». 


فاعلموا أنكم في القرنِ الخامس عَسَرَ على النبوًة؛ و «لا نبي بعده باو »» 
ولا إمام بعد ال (١۱)باتا!.‏ و «الفقية) اثنان: أمينٌ ناقل» ودَجًال مُسَعودً!. 


قولة: ((فصلّ: لا شبهة ني أنٌ العاءٌ الْخصَصَ اتل ۴ لقصل 
فيا بقي...)). 

أقول: إن هذا «المبحتٌ» على طولِه وما تفرَعٌ عن؛ فيه صور جليةٌ «لأهلِ 
الخبرة والإنصاف»: 
TT TR A‏ 
وراءَ ظهرو» ومَنْ هذا «منهجْة» لا ينبغي إطالة الكلام في رده 
(ب) فلسفة الصَفيّة والعتزلة والأشاعرة والقاسطينَ والَارقي؛ مر حل في 
کلام بن وقفَ على آراءِ مَنْ أشردًا إليهم!. 
(ج) وني كلاه توبات كثيرةً منها: «الأصحاب» كان الإمامية كافة معةً!» و 
«أهل الخلاف» أنه حالف كم؛ وھ ر ا ماع قرت 
لیس غیر!. 


NaN EO 


E O TS القِسمٌ الأوّل: باجتالافاظ‎ 


و E E a‏ ا 
(المطلق) بأنّه: اذل على 2 في جنسه. e‏ ثم دک ا : اسم الجنس؛ 
کإنسان» ورَجُل». و ((عَلَّم الجنس؛ اسا و 0 
اعرف بالّلام...))إلخ. 

ارلا مو خراص هلا اص ت ا ما قاع او رها سر 
صرجا؟ ل ا عند (تلميحات)!: 

فالتّعريفٌ (للعامً) لا (للمُطلق)!؛ والفرق بيتها لغةً معلوم؛ لكته 
(خلطلًها)!» وما ذكَرَهٌ ني «أل» غريب (لغة وعقلاً)ء «والجمَل وال 

وإلى هنا تنتهي «مباجث هَزيلة» تسوا إلى ألفاظ العَرّب؛ وهي منهَا 
براء؛ وتتلُوكا مباحتٌ نسب وكا إلى فقه المذهب الجعفريّ» مع ما ل (جعفر ك 
و «مدرسته» مع «أصحاب تلك المقالاتِ» من صراع فكري؛ فهو «أشهرٌ من 
الشمس في رابعة التهار»!. ۰ 


وسثُوصّح ذلك في القسم الثاني من کتابتا هذا إن شاءَ الله تعالى. 


(۱) کفاية الأصول: ص۳٤۲ ۲٤۹‏ 
0 ا الأسر لص ٣‏ ۷ ۲۹ 
کا الأسرل ص ۲٤۹۲‏ 
)٤(‏ کفاية الأصول: ص۳٤۲ ۲٤۹‏ 


SNES escent ۹٤ 


وتك «القِسْمٌُ الأول» من كتاب «الوقاية مِنْ أغلاط الكفاية بتأريخ عصر 
ا لجمعة (۸/ ج۲/ ٠٠٠١‏ ها على يد مُولفه: رؤوف بن محل أي ححكَيِ مال 


ا 


الدين: العلويٌ السيني؛ الُحدّثِ؛ ويتلوة «القسمُ الثاني» إن شاءَ اله تعالى. 
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ر ت و‌ لوہ س و‌ 
الحمد لله» والصلاة على نبينا واله؛ وبعد: 


۰ ۰ ا ء و۶ 
هذه كلمات ذكرَهًَا جَامعٌ كتاب «كفاية الأصول)؛ حيث هو مُوجَرٌ درس 
و 1 س 0 و ٍِ 
«الشيخ ملا عمد كاظمُ الآخوند روي افر اسان)؛ يبدو منها احتقارٌ الدين» 


ص 2 


وتجاهُل مَشَاعِر الدَيينَ!. 

ا( 3 على اختلاف فنونه وتشتټ غصونه؛ قد انتهت 
إلى علم الأصول مدارجُة؛ لرشاقة مسائله!ء وتناهت إلبه معارجُة؛ لوثاقةٍ 
دلا فيو الفا القصرن الق اة ا ا 
ولا أآخضرٌ له عود!؛ بل كان «كَشَجَرَة اجمتّت من فق الأرضِ ما لها مِن 
رار ولا منتى منها الثارُ؛ فلذا أجری فيه كل منطيق لسا وأظهرَ فيه 
برهاتة...)) إلخ. 


() نص الأية: لومغل ية َة كشَجَرَة ية اغف ٿ من قق آلاؤض ما لها ِن قار 1 سورةٌ 
إبراهيم: الآية ۲٠١‏ ]. 
(۲) كفاية الأصول € ر الطبوع بذيله حقائق الأصول (تعليقة عليه للسَبّدِ حسنِ الحكيم) ط 


الخدير» نشر «بصيرتي «قم الَقدّسة» ط٥» ٠۸‏ ا 
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اقول : اطبا «مَنْ عبد الله تعالى» فقط : في هذا الكلام ا وا 
«مُغلفةه!؛ فإليك أا الح هذه المسائل لحل هذه الرموز: 
E E A E‏ 
الجحوابٌ: «نعم»؛ لأنْ الآخوند «أستاذ أساتذة مَنْ بعده»!؛ ولعدم 
الاعتراض عليها شفوياً ني الدرس؛ ولا تحريرياًني شروح الكفاية في أعلمً!. 
إذن يعتقدٌ «الأصوليٌود» أن الدّينَ قام بالأصول؛ ولولاءٌ لكان كشجرة 
السألة الثانية: تخطيط مشترك توجي «الماركسة) إلى آتباعءها بوجوب 
الكذب وأساليب الخداع كافَةً!؛ وان قبحَهٌ «أفكاٌ برجوازيةً قديمةً!. وهه 
الل تطييق عمل لغاليم (الع العْمَالٍ NE‏ 
الا ا اسا «للمَستعَار منه»؟!. بمعنی اَن قواعد هذا الخلہط Ew‏ 
أشرتًا إليه في اول القسم الأول من کتابتا هذا؛ اليس هذا من باب: «إكذبْ 
اكذث؛ حى يصدقك التاسش»؟!. 
وهل في قوله مثلاً: ((لوثاقة دلائله)) ذرَّة من الصدق؟!. 
اقرا ما شنت من كتاب «قوانينِ الأصول» للميرزا القمّيٌ؛ لتقف على 
«القيل والقال» وتناقضات الاستدلال!؛ بأدلّة إِنْ صت فلا تفيدٌ إلا الط 
فقط .. فأينَ (الوثاقة)؟!. 


1 


ال ا لاصو الا E‏ 


وا ا ا ر کر ع انکر الاما ما 

حمس مئة سنة ا اچ مد ۳۹ ل د نی فقهها من 
شجرة خبيثة؟ !؛ لأَّمم ت يعرفوة آنذاك مطلقاً!. 

وسكا ) ول ر للعمل؛ بل للرَد؛ تم إن «صاحبيها) فَردَانِ 
من عددٍ كبير من علاءِ عصرهم من الإمامية؛ عن م بعرفة؛ بل يمقتة ويكفرٌ 
أصحابه!؛ کا جری «لابن ام جتید)؛ حيث نبذَة علماءٌ عصرو؛ فما 
هذه «الاركة العافة؟!. 

لمسألة الثالثة: «قواعدٌ الأصول» ضد القرآنِ!. 


دودو ل ل وها هر ن ها الو ن امار ای رال 
وکریة مطعمُةً!)؛ قال تعالى: وتر لِلْحق كارهُونَ4"'. 
E‏ 
EY‏ لري يي تنه عن اناع اَن وذقو؛ ون وذ 
ا تہجه) کثیرة جداً ربا تجاوزت ٠ ٠‏ آية حكَمَة؛ قد لها الأصوليْونَ 


)١(‏ وهي سنة انتهاء الغيبة الصخرى وبداية الغيبة الكبرى. 

)٨(‏ لا أعلم ت احتار الصف هذا التأريخ؟!؛ فاه قد ذكر سابقاًأن أل أدخل فواعد علم الأصول في الفغو 
I E‏ 
E e NN o E ELE a E‏ 
7 سور e‏ 
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على (أصول الدّين) دون (فروعي)؛ وهذا احمل مردودٌ حسب (قواعدِهم)؛ 
حيث قالوا ببقاءِ (العامً) على عمومو حتى يثبت (الْخصّص)؛ و (الطلق) على 
إطلاقو حتی پم ك مید هذه الآیات غر ثابت؟ بل 


a‏ «إذا a a‏ ھل 
إن (قواعد الأصول) طرق إستنباطء وطريق الاستنباط أسَاس لعرفة الدّليل 
المقبول» ودليل الفروع مِنْ (أصول الدّين) كا قالوا هم أيضاً؛ فا فرُوا منه 
وقعوا فيه!. ۰ 

فثبت أن (قواعد الأصول) كاف اللَمْظيةً والعملية طرق لبيانِ الأدلّة فهي 
مشمولةٌ ب (۰ ٥‏ آية) دالَةٌ على بطلانما!. 

وأمّا ما يدعو ثبو َه عن أهل العصمة طاتا من تلك القواعدِ إن صخت 
تلك الدعوة؛ فالدّليل قوشم اتاد لا قول غير معصوم!. 

السألة الرًابعة: مَنْ كب في الأصول مِنَ الإمامية؛ لا يُعْرَف بالصبط متى 
ومن بدا الكتابة ني هذا (ا-خليط)؟!؛ لك الثيءَ الوك هر أن الكاتبَ فيه من 
الإماميّة إِمَا وغل 5 ا ا تاره مم بسبب المخالطة 
والدّرس؛ حتى صدَقَهُّم في (باطلهم)!. 


تب تر مه (مَنْ کف کد ادال صفين موجودا فيه؛ إلا المتأخري؛ 


ا 


القضمْ الان الأصول الا O E‏ 


س 


هم (مقلدون) لا جرأون على فضجه وَرَدَهِ!. 
المسألة الخامسة: نموذ من أصول الأئكَة عليهُم السام جيعاً: ين راد 
«أصول الح وقواعد الصدق ودليل النجاة؛ فعلبه؛ 

ب ( الفوائد المدنية ) للمولى محمد أمين الاسترابادي (رحه الله ). 

و (الفوائدِ الطوسية) للحرٌ العاملٌ قدس سره صاحب (وسائل 
الشيعة)ء ( والفصول المهمة في أصول الائمة ) للحر العاملي كذلك و( تحبير 
المساقل وتخرير الرساقل) له ايضا. 

و الصو ل الأصيا) +( وسفية العجاة) افيض الكاهان ( رهه 

و(هداية الأبرار إلى طريق الأنكّة الأطهار #لااتدد) للشيخ حُسينِ بن شهاب 
الدين الك ك الاما ٤‏ رکب اخرى. 

و( مقدمات الحدائق الناضرة ) للمحقق الشيخ يوسف البحراني. 

و( مصادر الانوار في الاجتهاد والاخبار ) للجد الشهيد العلامة السيد 
ما فيهًا من آراءِ «الصوفية والمعتزلة والأشاعرة» وغيرهم مِنْ فرق 
الصلال» و عن بل عن اأعصو من لار فقط. 


۰ 
2 
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قولّة: ((المقصدٌ السّادس: ني بيان الأماراتِ المعتبرة شر عاً و عقلاً...))(٠‏ 

اقول افد ١‏ فعا بى «القروف اللغوكة» المناسبة للمقام. 

قال أبو هلال العسكريٌ في كتابه اررق الل غ ((اقر ى ال9 
والارة أن الدّلالة [ عند شيو ختا ]: ما يودي النظرٌ فيه إلى العلم.. 


ت 
س 
ّ 


امار ق اا ما ا ع ال اء (والفرن بن الأمارة 


والعلانة أن الأمارة هي العامة الطاهر ة6 


ت 


ES 


ولرد عليه وجوه كثيرة لا يسعتًا تفصيلهًا جميعاً ونكتفي بالا E‏ 


aE‏ ء م 3 ت 2 2 ا چ ص 
أوّلأ: هل الأمارات الظنيّة الى وردت الرْخحصة فيها مِنْ قبل الأنكَة بلااتار 
عا جور القياس عليه (كتر خيصهم لااد في الاجتهاد بتعيينِ جهة القبلة عند 


ا واا وة يق الوقتِ أو الخوف). 
فإن قيلّ : (نعم) فيح (بابُ القياس) على مصراعيو؛ وحْكم القياس معلومٌ 


(۱) كفاية الأصولٍ: ص۷٥٠٠.‏ 

() ما بین[ اعا عن الفروق الل م ١۴۴‏ رق :24 سرف الال موسا افر الإسلاب 
قم المقدسة» ط١‏ ١١١٤١ه).‏ 

(۳) الصف اختصرة؛ ففي الفروق: ((والأمارةٌ ما يودي النَظرٌ فيه إلى غلبة الظَرّ؛ لنحو ما يطلب بو 
من جهة القبلة؛ ويغرف بو جزاء الصَيدِ ويم لفات اظن في الحقيقة ليس بحب عن الظر في الأمارة 
اوجون النظر عن العلم في اللالكه وأا ينار ذلك عند فالمارة ي اقيةة. O‏ 

( ارون الل : ص :۷٠‏ حرف الألف :رقم (۲۸۱). 


القضمْ الان الأصول الا 0 E‏ 


I E‏ وإ (نفيتم)؛ فهو الحق. 


تم هل ثُوجَدُ أمارات ظنية عقلية مرح ا؟ أم تقولونَ على أنكََكم ما 
یقولوا؟!؛ قل هائوا برهانگم إن کت صادقي ن4“ 


رو 
(حجيّة القطع) 

قول ((وكيفَ كان فبيانٌ أحكام القطع وأقسامِه يستدعي رس 
آمور...)) إلخ. 


و 


اقول إن بان (هذء الغالطات) بستدعى مورا 


ما معتی القطع عقلاً ولغة ورا 
(القطع العقلح) من باب «الْشكَكِ»؛ فهو مسألة (نِسبية) منذ القديم؛ إلا 
او اکور کا کک ن غاورد کال اجا سف الاين مثلاً). 


ت 


ما ما ترب لَه (أَفْيْسَةٌء وأشكال» وقضايا...) إلخ؛ فالصّراعٌ فيه بين 
العقلاء عل قم وساق. وتافص العقائد والاَرَاء؛ دليل صدق ما َقّول. 
فإذا ب يثبت (القطع العقلح)؛ ول به يع العقلاءِ؛كيف جَارَ إثبات 
(حج) فل یرنه هو ش۱ 


E 
.٠٠٥۸ص كفاية الأصول:‎ )۲( 
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E‏ ن الحاصل للمكلف؛ فقد يصح في بعض 
(العُرفيًاتِ) لكتَهُ لا يصح في (الشَرعيًاتِ) بدونِ دلیل ایت شرغی: ولو 
صح e‏ القاطِع بقطعو مُطلقًا؛ ا افتقرَ (العامى) إلى (تقليد)» و (الجتهد) 
إلى (بذل الجهي)!. بالإضافة إلى تعارض هذا القطع معَ م التصوص التواثرة: 

و(القطع) لغة: من معانيه (الجزم)ء و (القطم الشّرعي): ثبوت الحكوم 
به عمّن لا يعتريه ما يعتري غيرَه (من نسيانِ» وخطا» وسهو» وغلط)؛ وهو 


(المعصوم). أمّا حكمٌُ غير المعصوم إذا ت يستند إليه؛ قَلاً يمكن القطع به. 


قولة: ((الأمرٌ الأولّ: لا شبهةٌ في وجوب العمل على وق القطع عقلاً 
ولزوم ا لحر كة على طبقو جزماً!...)) إلخ. 

أقولٌ: TT‏ استقلال العقل في الحكم؛ وعدم 
اعترافي «ابمدبر) ية فسخ العَرَائہ وينقض امم قي لأمير المؤمنين كه: ((بم 
عرفت رَبك يا علحٌ؟ قالّ: بنقض العزائم؛ الهمم))» ويويد هذا 
الحديث قولَة تعاى: وما شَاءِوْنَ إلا أن يَسَاء آله رت أَلعَالَينَ)؛ والمشيئة 
مُقدّمة للقطع؛ فتصديقّ (خيالاتِ الصوفية)؛ تكذيبٌ (للكتاب والسنَة) 


(۱) کفاية الأصول: ص۸٥۰۲ .٠٠۹‏ 
(۲) کفاية الأصول: ص۰۲۰۸ .۲٠۹‏ 
( سورة التكرير: ية ۴۹ 


القضمْ الان الأصول اليا E‏ 


وتناسي (۱۲) إماماً!. 

وهب أنك قطعت بعقلك القاصر » فما أدراك بأنه هو عين مراد الله بدون 
واسطة وحي أو رسول أو إمام ؟ لاتقل إنها الملازمة » فما هو دليل الملازمة . 

وهل الملازمة بديل عن الوحي » إذن لأستغنينا عن الرسل والائمة › 
وأوكل الله أمر دينه الى الملازمة .وأكتفى بالعقول الواحمة . 

قولة: ((الأمر الاني: قد عرفت أنه لا شبهة في أن القطعَ يجب استحقاقّ 
العقوبة على المخالفة والمثوبة على الموافقة!...))" إلخ. 


0ر 
ص داو 


أقرل ا فى اها الأ عل ما اف الات من 


E‏ ي 


اَن الثوات فضل 
من الله تعالى؛ وليس العمل المقبول الصَحيح بها هو امتثالٌ للواجب هو سببُ 
a‏ 2 
عملا ولك الصوفة ومن قَلذَها لا ومن ب (الإحباط)!. وهذا الذي 
که اا صریح بصحَةَ مقالة لاف ((نفي الإحباط»؛ 


فالمئوبة بالعَمّل اسن فقط» والعقوبة بالعَمَل القبيح!. 


(1) مسألة الاحباط من المسائل التي حملت في المدرسة الاصولية ولم ترتب عليها أثرا 
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قولة: ((الأمر الثالث.. الأمر السَابع"...)) إلخ. 
و چ اوو کے ا و ی ي os‏ 
أقول: قطع مُنجز فردي» وقطع عقلٌ» وقطع تفصيل» وقطع إجماليء 
وأقسامٌ أخری؛ لکسّا لو بسا «الكتابَ والستةً»؛ 1 وجدتا ا 0 ذکره 
الصتف؛ بى ذلك عند «ملاً صدرا والخاجا والرّئيس...) إلخ؛ وهم بين 
صو معروف أو إسشاعيل مُنحرفِ؛ فون آراءِ هؤلاءِ وضع «أصولٌ الفقه»!. 
eT‏ ((1 بیان ]ما قيلَ باعتباره من الأماراتِ أو 
: أحدها. 
ذب بايعرا علا وبتهطااه باراء العا اين رفضو خم !إذ الأمارة 
مها لا تخلو إِمًا أن تكون مُرَيدَة بالتص عن المعصو مين ب#ازاكار؛ فينبغي تقديمه 
مع الإشارة عا تقل عنة (من راو أو كتاب)؛ أو عاريةٌ عن النّص؛ فيكون 
الجتهدٌ إمامًا لنفينه ولّن قَلَدَهء والثاني هر الابتُ في منهجهم. 


eR 


(1) كفاية الأصول: ص۳٠۲‏ فيه: ((الأمر الثالت: أنه قد عرفت أن القطعَ بالتکلیفی أخطاً أو أصابَ 
يوب عقلاً استحقاق المدح والثواب أو الذّمٌ والعقاب....)) تَمّ ذَكرَ الأمرَ الرَابع» ثم ا حامس َه 
السّادس إلى أن قال: ص۲۷۲: ((الأَمرٌ السَابع: له قد عرفت كون القطع الكَفصيلنَ بالتكليف الفعل عله 
تاه لتنجزو...)) 

0 

(۳) ما بين [ ] أثبتناهة عن الكفاية المطبوع: ص١أ۲۷.‏ 

() هذا هو الصوابٌ كا في المطبوع؛ وكَيَبَت ني الأصل ((لو)). 


القضمْ الان الأصول الا N‏ 


: : ا‎ E SS As 

قوله: ((فصل: لا شبهة في لزوم إتباع ظاهر كلام الشارع في تعينٍ مراد ني 
لحمل ):. 

ارارق اا ا ل ا داق ا 
ب «ظواهر القرآن»؛ لعل نات ومَنْ على طریقته قد اختصرَ أد 
خصمة الستضارا عاد عا اة الح العلي عل العكى م العلا 
الأخبارين؛ قم ينقلونَ حجَةَ خصوهم كاملة مع ما يتصوره من نقضٍ 
وجوابه ثم يَشرعونَ بالجواب والتقض؛ فانظر مثلاً كتابَ «الفوائلِ الطوسية» 
للعامٍ الأخباريّ المعروف الحرٌ العاملعٌ قدّس يره ول يذكر المصنف عن 
(رۇساءِ مذهبتا الاثني ء عَسَر تاد) ما هو صریح في دعواه!. 


۸ 


كا أن الشاهة العمول بد عند أعداء آل عمد هو امراف دى الصش!ء 
والاستدلالٌ بظاهر القرآنِ على جوازٍ العمل بظاهره دور ظاهر؛ وحجة ظتية 
ل مسااة هي ۾ مِنَ «الأصول» تي مھ مَتَحَ الأصوليونَ ا منَ العمل ف 
«الظ*» في مثلها!. 

اضرا لو صح جواز العمل بظاهرو؛ ف مذهب «فاسي»؛ 
و و د 


Aga ED 
ولعلها: ((بالظرٌ)).‎ )۲( 
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قوله: ((فصل... في حجِيّة كلام اللغوينً...)) 


((ولا يكادُ بحصل من قول اللْغويٌ وثوق بالأوضاع؛ بل لا يكونٌ اللْغوي 


من أهلٍ خبرة ذلكً؛ بل إا هو من أهلي خبرة موارد الاستعمال؛ بداهة أن َه 
و e‏ 


فد وار ا ت اا هاا الا ده حقا ر جار ولا لرصغعا 
لذلك علامة...)) إلخ. 
قول لو رجہ جَعَ «الباحث الح إلى هذا المببحت بتامة لبان له 

0 الله CS e‏ 
و ول ان الصف في نہاية الطافِ لا يرى اا سوق اتاهدا 
حسبَ شروط الشهادة؛ لبيانِ الاستعال لا بيان الوضع. 

لج) وين هذا البح بدا ضعفٌ ااه على آثار أمل العو ايء 
يعرف منها سوى «القامُوس الحيط» مثلاً ليس غير؛ لأن مُوَلمَهٌ فيروزآبادي 
ا وا يطَلع على : 

.١‏ «مجازِ القرآنِ» لأبي عبيدِ. 

۲. «أساس البلاغة» لل شر 

۳. «الفروق اللغوكة» لآي هلال العسكريٌ. 

.٤‏ «شمس العلوم ودواءِ كلام العرب من الكلوم» لنشوان الحمْيريّ. 
N‏ ا ا e‏ 


ET‏ ا 


القضمْ الان الأصول الا O‏ 


ق اال ت لجرا ما لا حضرا. 

فمنها: ما قصل الحقيقة عن الجاز. 

واا ا ادف 

ومنها: ما فصل المعرَبَ عن الأصيل 

نت عى الم عل لار الا درن حرو وا ي ا 
لسلب الثقة باللغة نفيىهاء ورك باءا مفتوحاً «لَنْ لا جيسن النطق با“ !. 


«تنبيهان» 
رو ت e‏ روو د 

الاأول: إن علماء اللغة الأوائل أكثرهم من رجال الشيعة» وبعضهم له 

E E‏ ة والرٌواية عن د بعض العصو مین بلرا2ار؛ كالدوي مثلا. 

ET‏ اله ور وأميرٌ المؤمنينَ ي مذاكرة أشعار العَرَب 
وآنسَاہا (علا). وقالً آم ا لمو منين كا : ا تتفاضل العلاء 
بمعرفة ما ليس بظاهر ولا مُضمَّر))"» وليس العلاءُ (شهودا) في جال 
خْصصهم؛ بل (رواة) من جهة؛ وأصحاب (رَأي مقبول) إن ا بالدليل 


المقبول من جهة أخرى. 


(۱) آوردة الحر في الفصول الَهكَّة: ج۱: ص٤1۸:‏ باب ٠۷۹ /٠٠ح :۷٥‏ مسنداً عن أي الأسود الدول 
عن أمير المؤمبن كه 
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التاني: ی لصتف عَلاَمَةَ قَارَقَةّ بي «الحقيقة والجاز»؛ دلي على 
نفاص رة معلرمات اللرت إذ لا ا أن الأسعيال كا قال صر 
مها فقط؛ فيان واحدٍ كافي لبيانِ الثاني» وقد تكقَلّ «علمٌ البيانِ» ببيانِ العلاقة 
ن وال وال إل قان كانت غار ووا حع واف 
فالكلامٌ مجارء وإن كانت «حقيقية حقيقية؛ فالكلام حقيقة؛ فليس الكلمة ولا الكلام 
محصورينِ بحقيقة وججاز دائمَينٍ بل شتلفينِ تبعاً للحاجة؛ لذا بَحَّتَ اللقورن 
(العلاقة) فقط دون (المغردات)؛ لأعَا تتغر 

بين و ف ي کک إِذ 


e LL هدا‎ 


6 Te ESSEN RAS 
قوله: ((فصل: ححجية الإجاع: الإحاع منقول بخبر الواح حجة عند كثير‎ 

ن قال باعتبار ا خر با خصو ص من جه آنه من آفراوو من دونِ أن يون عليه 
أقرل: هذا بحت كرت فيه المغالطات والكاقضات الغرية الى رقشا 


اللّرعٌ والعقل معاً؛ ولبيانِ حقيقة التّزاع ندم مسائل: 


(1) عبارة ((حجيّة الإماع)) لي ترد في الكفاية المطبوع: ص۲۸۸. 


القِسمٌ الثاني: الأصول العملية N‏ 


مسأل الأول: هل الإخماع الْذّعَى به موافقٌ للشرع والعقل؟ 
Ee ON‏ 


َم 


ا الأول فقد توه هم أ أنفسهّه؛ ؛ حصوصاً ني زمن العَيبة الكبرى. 
والثاني: ع اا رورا غو الثاني عشر لار : 
ای الَو يه قبل الصيحة الغا ي فهو کک مفتر))؛ وهذا 
ا ایو اراو اتر اا و ر د 
مُصطَلَحَهّم الذي إستحدكَةُ (العلاَمةً) لعموم الأخبارٍ خصوصاً في مقام 
(التعارض)؟! 

و[ هو ] مرفوض عقلا؛ لأن دخولً الإمام حتَمَل غير مُوَكَلٍ. وقد 
قالوا: «إذا قام الاحتهال بطل الاستدلال!. ٠‏ 

إن العقلّ لا حم بقبول كلام (مجهولٌ قَاثله)؛ بل يرز (حجية القول) 
بعد ثبوتِ (أهليَةٍ القائل). 


(۱) ما بین[ ] يرد في الأصل؛ وأثبتناهُ استظهاراً. 

() نص التوقيع الصادر عن الناحية القدسة عل اله فة إل الفرر أبي ا لحسنِ حكر بن علي السمري 
كم في الغيبة للطوسي: ص :۳۹٩‏ رقم ٠٥‏ (مؤسسة المعارف» قم القَدّسةءط ١ء‏ ا 
ج۲ : ص۲۹۷ (دار التعهان التجفی الأشرفِ» ٩۳۹١ه)‏ : ألا قمن ادعى المشاهدة قبل خروج الستبان 
والصحية؛ فهو كاب مفترٍ؛ ولا حول ولا قوة إلا الله العظيم)). 
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السألة الَانية: الماع والقَطْع. 

زعم الْصنفُ: حصول القع لحاكي الإجماع؛ عا جَعَل (القَطْم) عَرْصَةَ 
(للشڭ)؛ بدلیل تعاض ا ناض 3 فیکون القطع حاصلاً 
مع (اللقيشن) وهذا غال» عل أن الله تال حكى عن إبليش لم: (لأفعدَد 
...)و «لاغويمم أَعبِعَن ٭ إلا عِبادك ممم المحْلَصن4” ذ فون الُحتمل 
کرد هول ااب لاغ فا رطا ل اماما 

المسألة الثالثة: كيف يكون فَرْدُ الكُلّ قسيً ل۸٩‏ ! 

لقد حكموا أن الإخماع «المنقول» من أفراد «خبر الواحدِ ٠؛‏ فكيف جعلوه 
قسيً ونظيراً للكتاب والسَنَة معاً ني مقام تقسيم «مصادر التشريع»؛ بيا في الستَة 
من آنواع الأخبار الي لا يَصلَْحُ خبرٌ الواحدِ مطلقًا لعارضتَهًا ومقابلتها؟!. 

وأخيراً اقرا الببحتٌ في «الكفاية» يتضح لَك تهافتة في نفيه؛ وتعارضة مع 
مقرّراتِ سابقه ولاحقه؛ لكنٌ القوم لا يرون تناقصَهُم قبيحا!. أجل لقد قير : 
«نحنْ نَحذبُ مروا لا عليو»!» وقد قال مير المؤمنينكه: ((مَنْ َه 
عندك نَم عليك))» والشريعة ما جاءت بگَذِْب لا ا 


U Ne ANE‏ : ال فما أَْوَيَي لَاقعْدَتَ َم صراطَّكَ المشتقي) 
(۲) سورة المحجُر: الآیتانِ ۳۹ ٤١‏ . 
(۳) قلت :تقل الحلبي من الحامة في السيرة الحلية هذا الل وعزاء للشًافعيٌء وكذلك اران في العهود 


الْحمَدية والذَهبيّ في ر أعلام البلاءِ لكن الّصَ هذا ((من تم َك نَم عليك)) وابنُ آبي ال حديد في 
شرح النّهج قال ((وكانَ يقال...)) وذكر النّصَ و ينسبة لأمير ا لمؤمنين كا وَل نقف عليه ني مصادرنا 


0 i A 
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ولا علیها گاب ينطق با ق4 !. 

قولَةُ [ في 1“ حجيَّة الخبر الواحد: ((فصل: المشهور بين الأصحاب 
حجية خير الواحدِ في الجملة بالخصوص» ولا بخفى أن هذِه المسألة من اهم 
المسائل الأصوليّةء وقد عرفت في وَل الكتاب أف اللاك في الأصولية صكَةُ 
وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط» ولو أ يكن البح فيها عن الأدلّة 
الأربعة...)) ١‏ إلخ. 

آتولة إن مسألة «(حجيَة الخر الواحد» من الشواهد الكر نة على أن 
«المذهت الأصولً» قائم على «المتناقضاتِ». لكنَهّا کف کون 
خبرٌ الواحدِ مع خلوهِ عن القرينة حجَة (عندَهُم)؟!» مع اَم أسقطوا أكثر 
أحاديثِ «الكُتب الأربعة» وغيِهًا من كتب عِلْم الحديثِ المعروفة هي 
وأصحابها عند عموم الشيعة عن درجة الاعتبار بحجَة خفاءِ «القرينة). 


وبعدٌ؛ ففي كلام الصف دلالة صريحة على أن لديم من الأدلَة الكَرعيَة 


اموا 


ء 


اا استدل بآیاتِ قد تکون متشا۔ ا ا 


الحديثة نعم ذكرَة لهي الثاني في رسائلو ونسبة للإمام الحسن يك وعنة تق الجاسي ني البحار :ج1 :V‏ 
ص۲۷ : باب +٦۷‏ وعلی کل حالِ ا ينسبة أحدٌ من هؤلاء إلى عله والله أعلم. 
ERODE‏ 

(۲) ما بین[ ] أبتناه استظهاراً. 

9 لال 


SNE ean ati 1٤ 


الاحتالات وأخبار آحاد (ضعيفة ال أو جهو لة» أو عامة أو تة 1 

: < چ تي ف ا ۶ 1 ت aT‏ 
لإثبات الأحاد؛ فهر دور ومغالطة!. مع أن صحة حجية خبر الواح مطلقا؛ 
نقض لقوانينٍ زعيمهم «العلامة الجل» التي استوردها تمم من [العامًة]!؛ 


IIA mu g2‏ ب وق و و ١‏ م 
فتم بموجبه تقسيم الاخبار؛ فهم ملزمون بنفي أحدها!. 


قولة: ((فصلّ: ني الو جو اني أقاموكا على حجية الَنّ؛ وهي أربعة: الأولّ: 
إكّ ني خالفة الُجتهد يا َه من الحكم (الوجوي أو الحريْمي) مظلة للصررء 
ودَفْعٌ الضرر المظنونِ لازم...)) إلخ. 

أقول: إن لدى الإماميّة أبواباً هي من أصول عقاتدهم الابتة الي لا 
يُعارصَهًا سواهًا أعني باب التسليم إليهم (صلوات الله عليهم)ء وباب الرَد 
إليهم اتر وبابً الاحتياط. وهذِه الأبوابٌ إن ل E‏ مادک ااضابت 
من دفع مظتَة الصررٍ معارضة أكيدة صريحة؛ فلا أقل من ظنٌ التعارض بيتها؛ 
وحينئل کا يقولون هم أنفسَهُم: «[ إذا ]““ تعارضا تساقطا». 


(۱) لعلّها: ((أو صدرت تقيةً))» والله أعلم. 
(۲) ما بین [ ] أثبتناه استظهاراً. 
FANE‏ 

1)9 ] أنبتناه استظهاراً. 


القضمْ الان الأصول الا E‏ 


(تنبيةٌ وتوضيح) 

قلتا أكثرّ من مرّة: إن دليل المسألة الفرعيّة مها كانت يعد من «أصول 
الدّين» فَرْعيًاً كمسألته؛ فنقول: الصلاة والرّكا والصّومُ وح البيتِ» 
والأمرُ با لمعروف والتهي عن المنكر» وبر الوالدين وطاعتها... إلخ؛ كل 
ا «(فروع الين» باتّفاق لکن یا هر اعمال فعلٌ» اھ 
«(عقيدة)؛ فالاعتتقاڈ بوجوب شي وتاديتها على الوجه الشَرعيّ شيءٌ تَانِ؛ 
لذا بُعرَرٌ تارکها ويقتل منکر وجوما؛ لان کل ا تعود إلى «أصل» هو 
التصدیق بها جاءَ به حدما من عند الح تعالى. فعملَهُم بالظن مُعارش 
و مََاقض ا حکموا به هم أنفسَهمْ؛ إذ حصروا «الآياتِ» وهي بالعشراتِ 
و«الرّواياتِ» وهي بالعاتِ بل ربا بالألوف الدًالة على تحريم الّن في الأحكام 
القَرعيّة ب «أصول الدّين»!؛ فكيف عملوا به فيها؟ ! فتدیر!. 


SNE Neat ۱۹٦ 


قولة: ((المقصدٌ السَابعّ: ني الأصول العمليّة...))٠٠‏ 


و ELE‏ ۶ 
((فصل: لو شك في وجوب شيءِ او حرمټو ته وا تنهض عليه حجة i‏ 

ا 2 e de,‏ ت 
شرعاً[ وعقلاً ]ترك الأول وفِعْلٌ الاني...))" إلى: ((و[ قد ١]‏ ستل على 
ذلك الأربعة. اما الکتابُ [ فبآیاتِ أظھرھا قولةُ تعالی ]“ وما كتا 

1 و ر 
مُعَذبینَ حت تَبْعَتٌ رَسول؟#..)) ((وأمًا السنة [ فبرواياتِ ]" منها حديث 
رفع“ حيث عد (ما لا يعلمونً) من التسعة المرفوعة فيه...)) إلخ. 


أقول ا أو تفي المرجع ا لمعصوم!!. 


ر 
م 


قَسَمَ الأصوليُونَ «أصالةً البراءة أقساماً منها: «البراءءةً العقليّة» 
لرا ال راا واد فكرى ا وقلي لعا فا لر عل حل 


(۱) كفاية الأصول: ص۰۳۳۸ ۳۳۹. 

(1)5 ] أثبتناةٌ عن الكفاية المطبوع. 

5 کا الاسر ۳۹۳ 

()1 ] أثبتناةٌ عن الكفاية المطبوع. 

1)٥(‏ ] أثبتناهُ عن الكفاية المطبوع. 

aa 

(1)۷ ] أثبتناهُ عن الكفاية المطبوع. 

(۸) روی الصدوق ني اتوید TT‏ 
فع عن آي تسعة: وا وا و ا ر کی را 
إليه و الحسد والطَيرة والتفكرُني الوسوسة في الخلتق ما ينطق بٍََ)). 

.۳۲۹ کا الأصول: ص۲۳۸‎ )٩( 


ال ا لاصو الا E‏ 


الحالطات؟ ويرو ر الجا بلج ااهل والرمن بطر دا3 ايوا 


أجل؛ إن الذي ذکره من ن «الكتاب aS DG‏ 


أن (الِلْم) أَسَاس (التكليف)؛ فإذا أ بجصل ارتفحَ (التكليف)» وفيه نق 


2 


ا ع e 87 u‏ 
لحجية الظن مُطلقا حسب إقراره إذ لا بجتمع (علمٌ وظن). وفيهِ أيضا إن 
x 2‏ ن ص ام ۰ 2 » 8 
اللصنف وجماعته من المتعبدينَ ب (حجية المغاهيم كافة)» وقد حقق ببعث 
ة a h~‏ سم Ce‏ ا 
الرسل العلم الشرعيّ بموارد التكليف كافة» وما سكت الشارعَ عنه تخفيفا 
کی ی چ 
ا ت ۶ تنا عنه؛ ووج علينا 


عدم الج ق س کن 


و في التعذيب على العلم؛ 5 ا على «أصالة البراءة»؛ 
لتعارضه مع قول تعالی: #فاشألوا أَهْلَ اکر إن کر لا . وقوله 


الول قف قف ما لَيْس لَك به عِلّمٌ)» وقولِه تعال: فل ا ب ا رل آله 


(۱) قال تعالى في سورة المائدة: الآیتانِ ۱۰۱ :٠٠۲‏ 6 أا آل ین مزا لا شلوا عن أشياء إن ثد آم 

گوگ وإن تاوا عا جن یڑل اران بب گم عقا آله عا وآ عو مور ڪلیه ٭ قذ سا قوم ن بكم 

م اضبځؤا پا گفریج€» وروی الصدوق ني الفقیه: باب نوادر الحدود: ح۹٤0۱:‏ ج٤:‏ ص٥۷‏ (منشورات 
ا ا E‏ 

جاعة المدرّسينء قم المقدّسة ط۲ ١٤١ ٤‏ ه): ((وعَحطَّبَ أميرٌ الَومنينَك) الناس؛ فقالّ: «إن الله تبارك 

وتعال حدٌ حدودا؛ فلا تعتدّوْهًاء وفرص فرائض فلا تنقصوهًا وسكت عن أشياء؛ ي يسكت عتها نسياناً 

ا فلا تکلفوهَا؛ رمه ِن الله لم فاقبلوًا «)). 

E E 

(۳) سورة الإسراء: اليه .٠٠‏ 


E‏ حَلالاً قز 
اله صريحٌ بوجوب الّوقفي!. 

وقي حصول العلم الكافي كفي للكتاب والسنة؛ أو نسية التقصبر 

نعم تُوجَد بعص «المبهات»؛ كا وج «التشابة» في القرآن امتحاناً من 

٥ ‌ 2‏ ار آ ۴ و ت 0 
تعالى لنا؛ ليّرّى من رَد (المبهم والمشكوك) إلى آهل العصمة#اد؛ عن تقحم 
فيه برأيه!؛ واثّبعَ قواعد (أبي حنيفة والشافعيٌ والمعتزلة والأشاعرة والصوفيق 
E‏ 


0 


ت 


«الاختبار»؛ لرى من سَلكٌ باب «الرد والتسليم؟ للمعصو مین باتاد؛ من 
جَعَلَهُم وراءَ ظهره؛ فكانَ إماماً لنفينه ولَنْ صدَقَه بتلكٌ المسائل» وال افمادي 
أل سواد الصرات!. 
I“ e .‏ 

وهذا الببحث بنفسه يتطلب «كتابا»؛ لك الحرّ تكفيه الإشارة!؛ 

۶ a OER E 1 EES az 

(والعاقَبَّة للمتقن)) وفد فلا لا متنا عار : ((وامري لکم 

کَ ي 

ا فمن هتكن تله و خض منھم عار فیا يحكم به؟ فقد خرج عن 
ET‏ 
سو الأغراف: ال 1۷۸ وسور القضبض :ال ا 
yS‏ 


آي الحسن كه الان فب.: ((وأمري لک 4ه ميع))؛ وكذلكٌ ورد ضمن زيارة الحسين 8# الي روآها اي 


القضمْ الان الأصول الا N‏ 


طا عتھم رر !؛ ول الايَة والحديث على وجوب (العلْم) ل على (البراءة) 
ا 


قول الى ف حجية الاستصحاب : ولا يخفي أن عباراعمم في تعريفه؛ 
ون كانت شی لاائ تشر إلى مفهوم واحلِ ومعتىً فارد؛ وهو الحكم ببقاء 
کی[ او مرضوع ڈی کے 1 شك نی بقانی إل 

أقولً: إن بحب الاستصحاب كسابقه من أهمٌ المسائل الأصولّة!ء وكثرة 
الا في کل ما ینعی پو حتی تعریقو آو حو او رشوو؛ دلیل على عدم 
صلاحیتو للدّنیا والدّین معاً؛ لان القرآنَ کثیراً ما هى عن إِتباع ما و 


الخلافِ والاختلافِ عموماً وخصوصاً ني أمور الدين. 
و فقد زعموا في «أصوييم» غالباً أن من , بين «المحَصَصَاتِ» السؤال؛ 


فلو سيل المعصوم ڪه عا تعلق بالوضوءِ مثلا؛ فلا جور تعميمُ جوابو ڪه 
إلى الرّکاة مثلاً؛ ولو کان فيه ما یُناسبٌ؛ فقد تَنَاسی الْصتف ما حَگم به هناكً!. 


2 


وما دذكرّه من صحيحة زرارة غخصص ش الوضوء؛ فتسرية حكوها الخْصَصٍ 
بالسوال إن ت يكن من باب (القياس)؛ فمن باب (الاستحسانٍ)» وَين أجارَهمَا 
هو وحزبة فَعَلاَمَ التّراعٌ القائمْ بين الإماميّة منذ عصر أكَّهم باثلااد الأول إلى 


قولويه أيضاً في كاملِ الزیاراتِ: باب۷۹: رقم /٦۳۳‏ ۱۷ بإسناده عن أبي بصير عن بعض أصحابو عن 
أي عبد اللهك . 

NEO)‏ المطبوع: ص٤۳۸:‏ ((ني الاستصحاب وني حجِييّه إثباتاً ونفياً أقوالٌ للأصحاب)). 

(۲) ما بين [ ] أثبتناه عن الكفاية المطبوع. 


SNE Nea RSs as ۲۰ 


RN CRS‏ ء ٍ ا 
نهاية الغيبة الصغرى وبداية الكبرى إلى دولة «خدا بنده بن أرغون» الصديق 
2 ٣ے‏ ك ا 2 2 
الحميم للعلامة؛ والمول المادي لنفقات مدرسته الفكرية! حيث حَدث هذا 
وآمثاله!. 


وأخيراً؛ء ما صح بالدّليل الشرعيّ من بعضٍ أنواع هذا يقَتَصَرٌ عليه؛ 
ویکون الف بالثبت لا بالثابت؛ فافهمْ إن كنت متبعاً لآل محمد نزات ! . 


قولة: ((المقصد الثامرٌ: ي تعارضٍ الأدلّة والأماراتِ: فصلٌ: التّعارض 
هو تناتي الدَليلَينِ أو الأدلَة بحسب الذّلالة ومقام الإثباتِ على وج الناقضٍ 
أو اللضاد سقيقة آو عرص بان غلم بكب احدها إجالا م عدم اماع 
اجتماعءه| أصلاً؛ وعليه فلا عارص بينهم)ا بمجرّدِ تناف مدلوطجا...)) ' إلخ. 

أقولٌ: نحن حین| ل الفكر) في تلك القواعد بين أعداء ٤‏ 
حک ايد ومَنْ تظاهرَ بموالاتهم لا ندّعي جزافاً؛ فلو فگرتَ في 
التعريفٍ وسبرت هذا البحت؛ َم تبعت «التعارص» عند الإمامية الوارد في 
الأسئلة عن حكوه وجواب أهل العصمة اتاد عنه؛ لظَهَرَ لك أن التعارض 
قد الاأضولين هو ما عند العامة لا ما عند الإمامةا فانظر کلام الصف 
ومقبولة عَمَرَ بن حنظلة مثل؛ لى «القَرقّ» و «الانحاد)؛ ففَرْق بينة وبين 
ما عند الإمامية؛ واحادٌ ينه وبين ما عند العامَة؛ أجل: إل يقولٌ: ((بگزب 


WNN ED 


القِسْمٌ الثاني: الأصول العملية O‏ 


أحدهما إخمالاً))!؛ والمقبولة وغيرًا تقول ب (وثاقته)!؛ فكيفَ الحمْعٌ؟!. 
فإن قيلّ: إن المصنف لا یری (ما اختول كيه إخمالا)؛ يا يجري فيه 
التعارض. 
قيلً: إن جرد ذكره هنا كاف في صِذق خروج هذا التعارُّض عن الذي 
بحكة اماتا ردا على أسئلة شيعتهم وما ذكرَه الصف من وجوه 
ت ء خ ي ص س ٍِ ی 
التعارض الأخرى الخارجة حت عا ورد عن آل عمّد اد دليل صريح على 
تعادل وترجیح وتعارض كفي خيَاليٌ بعید عن جم مقاار؛ فتأمّل!. 


SNES esasa Sea eSasi 0 


(الخاتمة في الإجتهاد والتقليد) 

قولة: ((وأمًا الخانعة؛ فهى فيا يتعلَقَ بالاجتهادِ والتقليد: 

فصل: (الاجتهاد) لغةً: تحمل المشقة. واصطلاحاً كا عن الحاجبي 
والعلاًمة: «استفراعٌ الوسع في تحصيل الظْنٌ بالحكم الشرّعيّ «!))”“ إلى: 
((ومنه انقدح أنه لا وجة لتأبي الأخباري عن الاجتهاد بهذا المعتي؛ فإِنة لا 
محيص عنة...)) إلخ. 

أقول: تمهيدّ: ذكرنا ني مُقَدّمة (هذا الكتاب) أن السياسة العباسية؛ ا تر 
بالعنفِ وحدَه للقضاءِ على الفكر اسيع الإماميٌ؛ بل جتدت عَمَلاءَّا وهم 
كثيرون لمقابلة الفكر بالفكر أيضا؛ فَحَدّنّت (المذاهبَ) وشجُعتها دولتهم!. 

الول فام اا لک حین)ا حکموا مساحاتِ کبرة 

يقطنهًا المسلمون كان لزاماً عليهم التظاهرٌ بالإسلام؛ فتظاهرَ به بعضهم؛ 
لكتهم إصطَدَمّوا ب( ا مذاهب المختلفة)؛ فرأوا فيها خطرا مدد حكمَهم؛ فَسَعَوا 
ل (توحيد) تلك المذاهب تحت فكر (الأكثرية). و (العامَةَ) هم الأكثر عددا؛ 
فتنازل ممل (الإمامية) آنذاك لرغبة (البلاط المغولً)!؛ وجَلّس مع خصمه 


ج هوان الاج من كاز علا العا (رالعاد هي العم ال رل م آل 
تلك القواعد العاميّةَ على فقو السيعة عَمَليّاً ونظرياً!؛ طاباً لمرضاة (البلاط المغول)!؛ فانظر اتحادشا 


في(تعريفه)!» ولا عبرة بالتحسيناتِ فاا من عمل (الماشطة) بعد الَوسس؛ فتأمّل!)). (الَوَلْفبٌ). 
()ن. م. 


الحاتمة فى الإجتهاد والتقليد yS‏ 


مجلس الصّديتق!. لكن مع الأسفي كان هذا الشّنازل (قولاً وعملاً وعقيدة)!. 

واد مان هكا الت بطل سات : 

لمسألة الأول: هل في مذهب الإمامية (اجتهاذ)؟. 

0 کل عل ا راد ا کن مرا ت رف ف 
مصدره (فقهاً) و (فقاهة)؛ فانظر اختلافَي| لفظاً!؛ ولا دلي على (الترادف)؛ 
فلابدً من اختلافه| معني عملا بالقاعدة: «اختلاف اللَفْظ لا اختلاف 
المعتى؛ إلا بدليل غ الاقف أو الاشتراك». وقد ورد في القرآنِ (الفقه) 
فط وور ا (الفقة) فقط؛ فمن أينَّ جاءَ (الاجتهادٌ) لفظاً أو لفظاً 
a‏ 
م إن قول الُصتفي: «الاصطلاح» ماذا يعي بو؟؛ ومَنْ هو الْصطَلم؟ 
أَهُمْ أئممتابااتاد ومصدرٌ تشريعتا؟؛ أم تلاميذهُم لبون عندَهُم؟!؛ 
لفل ھائوا راکم إن کن صادقین€؟؛ وهذا میراٹ آل کی ا عندا 
ظاهر؛ فأتوا منهٌ بكلمة (اجتهاو) واحدة فقط بالمعتى الذي تُعبرونَ ہا عنه؟!. 

إذَنْ: ورد عنهم اتاد فيمَنْ يَرْجَح إليه (الرّاوي) و (الفقية) فقط!. آم 


(الرّاوي)؛ فسكيتموه (أخباريًا)» و (الفقية) سكيتموه (جتهدا)!؛ 
. و E a‏ £ ەر ° i‏ 


Te E 
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٤رر ٤‏ 
امنا ا 


السألة الثاني هل أَمَرتا أئستاب#اتك باتباع العامة أم بمخالفتهم؟ 


فإن قلتم: بموافقتهم ركم آثارٌ هل الذكر» وإن قلتم بمخالفتهم فهو 
اا ا ي الوؤسس مطابق همم!. 

ورد لصتف قول (الأخبارينَ) بها مَحُلهٌ من تفسير لاجتهادِهِ مردودٌ من 
وجوم 
(آ) معظمٌ نقضهم لكلام العلامة؛ لاأنه المؤسشس!. 
E E‏ 
(ج) يرد الأخباريونَ كلام خصيهم بكلام أهل العصمة#فاد فقط؛ ويرذهُم 
الف ات( 


المسألة الثالثة: الاجتهاد الطلَق؛ عَرَفُوهُ بتعاريف كثرة؛ منها: «الَلَكة». 

أقول: هل تحصل «ملكة عامت؟ 

فإن قي : :نعم ا 
وکل ذلك سا عندَهُم؛ کقوله تعالٰی: (وما أُوتيتم من الِْلْم إلا قلي 
وقوله: (ولا تق ما س لك به علٌ)؛ حيث عَلِمَ منۀ «عدم الَلگة» 


(۱) سورة الإسراء: الآیتان ۸٩‏ و٦‏ ۳. 
(۲) سورة الاسراء: الآیتانِ ۸٩‏ و٦۳‏ . 
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وقو لە : ((نصف العلم لا أعليٌ))» وقو لهالا 8 ((تحن العلاء ا 
المتعلّمون)). 
وما يدل على عدمها عقلاً اختلاف الرّأي لواح في مسألة واحدة!. 

ف «الطلق» مه| ذ فُسَرَ لا یتحقی بدلیل الكتاب والس والعقل؛ القائم على 
eas ER E e‏ 


tu el‏ @ ب 

المسالة الرابعة: سل التاريخ!: 

إن للفقه الشيعي الإمامى تأر ا واضحا؛ فَسَله مى حدت (الاجتها)؟!. 

لا يُغْرَّف في (فقهتا) أَيَام الأئمَّة الاثتي عَسَر اتاد سوى المنقول 
عنهم الاد بتواتر رواة الفرقة. 

وبعد نهاية الغيبة الصغرى ناب الثاني عَكَرَكه عنه الرُواة عنهم 
والفقهاءَ العارفينَ بحكمهم!. وهذِهِ صراحة تدل على تمي (الاجتهاد) إلى 
(۱) رواءُ رسلا عن علڪ ذا اللَفظ: ((قول لا أعلمٌ نصف العلم)) الواسطيٌ في عيونِ الحم 
والمواءظ :ص۳۷۲ :فصل ۲ : بالفظ التق (ط ١ء‏ دار الحديثِ). 


(6 a باب0‎ : N 


عن الادتق## والَنية ريت أبضاًني اخصال ص۳ e‏ 
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(۸۰۰ هھ وما بعدًَا)؛ خف ظهرت بوادرٌ استع اله ولو فَتَشتَ «المقنعة) 
في الفقه للمفيد و«التهاية) في الفقه للطوسيٌ؛ لوجدتيًا (فقهاً) چ أخبار 
محعذوفة السَندِ أو مُشاراً إليه أحياناً؛ فلا صلة لفقههم بفقه ال ۸٠١(‏ ه) 
وما بعدها!؛ ين سلكَ مسلك تهج العلاّمة وجماعته!. 


o #‏ ي ء 0 
قولة: ((فصل: في التقليد": وهو آخذ قول الغير وريه للعمل بو في الفرعيًاتِ 
أو للالتزام به في الاعتقاديًاتِ تعبداً بلا مطالبة دليل على رأيه!...)) إلخ9. 


۶ ت و ا 
أقول: إن لبيان هذ المسألة بل المشكلة صُوراً: 


اللرر الاوك ما هي كيفيةَ عمل عوام الشيعة» شلال ۳۰ س 


تقريباً (وهي فترة وجود الأئكةب#طالك. وسفراءٌ الاي عكر لكام )؟؛ 


(۱) هذا لا يستقيم حتى على ما ذهب إليه الُصتفب من أن العلامةً هو أو من أدخل الاجتها فإن العلا لعلاّمة 
متو سنة SARE‏ والأحرى أن يقال ((إلى القرنِ الثامن وما بعده))؛ فان إدخال الاجتهاد على هذا الرّآي 
كان في بداياتِ القرن الثامنِ امجريّ أو أواخر القرنِ السّابع ؛ وأا على اعتبار أن احق هو 

آَل من آدخل تعریف الاجتهاد کا لا خفی على من راجع معارجه؛ هو قد توفي سنة 1۷٩‏ هه فان بداياته 
ني منتصفب القرن السابع تقريبًء واللة أعلمٌ. 

(1) «راجع كناب (الفوائد الطوسية) لشيبختا صاحب (وسائل السيمة) في موضوعي الاجتهاد والفليد؛ 
ففيو التفصيل الكاني» وقد صف جلا اهي الثالث المعروف ب (اليرزا الأخباريّ) حكَدٌ بن عبد الي 
بن عبد الصانع كتاباً سه (مُنية المرتاد في كر نفاة الاجتهاد) [ الولف ]. 

(۳) قلت: E‏ لامرجع)قولًة: «لغو إذا يتل بذوي العصمة فيا «تركوا)فهوً«راو» غر 
مف مستقل! (الوتّت) 


0 كا الأصرل ض۷ 
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ومن ۳۳١‏ إلى الصف الأول من القرن الثامن”“ (أي حوالي e ۹٠١‏ 
تقریباً)؟ 

الجوات: إن تابات سكنوا (المدينة المنرّرة)» (الكوفة)ء (بغداة)» (؟ 
مَنْ رأى)» (طوس)» وشيعتهم منتشرون في (الحجاز» اليمن» العراق...) 
إلخ» ول تكن مم مثلااد «رسائل عملية تحريريةا؛ كا هو معروفٌ في عصركًا؛ 
ا وا عنهم #قالند إلى شيعتهم «الرُواة» هذا عَمَل شيعتهم في 
عصرهم؛ کا عليه «الأخباريون»!. 

ق a‏ العمل» وبعدَ السَميرٍ الرّابع علي 
بن حمَلٍ السمریٌ( ۳۲۹ ه) كَتبّت كتبٌ فق الإمامية ميه كأخبار لا غير بحذف 
سندِكًا غالباً أو مع السَندِ أو بعضه كا عليه الأخباريون أيضاً إل زمنِ العلاَمة 
وما بعده!؛ حيث نَم التقاربُ ث ل ا وکلاما؛ بل 
و أصول الاعتقاداتِ)!؛ حيث اعتقدَ بعضَهّم بعدم و 4 والتارٍ 
فِعْلاً» وروحانية ا لمعا وإنكار البرزخ» وإنكار الرّجعةء واستحقاق الثواب 
وا حتّة بمجرَدِ العمل لا طف الله تعالى» وغيرٍ هذا من أنواع الريغ التاشي 
عن تمارسة كتب (العاكَّة) وكثرة البحثِ فيها. 


اَم الاح فطريقتهُم هي البعيدة والحمد لله كل الب عن طرق 
العامة الصو والمذاهب الفاسدة الأخرى!. 


الصوراً الثانبة: و حقيقة التقليد: 


(۱) هذا تجاوزاً وإلاً فالأدق إن أراد إلى وفاة اعلام ا حلجّ ۷۲١‏ ه «إلى اربع الأول من القرن الثامنِ «. 
9 ارات ا ۹ س ا 
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ت 


ن 


ا 


! خد الأحكام اللَرعية (أصوهما وفروعَهًا) كا نص عايه القرآن 
الكريْمٌ والستة الطهرةٌ والعقل السَليمٌ من الباري تعالى؛ فهو مشر الأحكام 
E‏ 
الي العصوم؛ فهر د لْهَا ومُمَسرهَا فقط!» ولا ري له ني كبي رها وصغبرهًَا؛ 
ن بعلو ااا عض لا رأي م فيها مُطلقاًء قال بعضهم اتاد : 
((إذا حدثتکم بڻيءِ فسلوني أن هو من کتاب اله))» وقال بعصم #طاتار: 
الست رايت في شيءِ؛ إا ت (احدثن ني آبي» عن اء عن رسول 


الله ))7 . 


ت 1 الأدلَة لار يدت العام بفقههم «بالحكم 
e‏ بدي نقلح فقط؛ فالحاكمُ بحكوهم يحب 


ت 


ن تقد بيا تقيّدوا هم لاتا بو؛ وإ لا كان (التائب) فصل من (النوب عنة) 
أو سالفا له!. 


إن نصوص الكتاب والستّة والعقل وإ ماع الفرقة الناجية؛ كم 
بعصمة (المبلغ)؛ لِيَّسْلَمَ مِنَ الخطاً؛ فالرجوعٌ «الحقيقي» إلى المحصوم فقط» 
ا غ فن دہ ثبت مسك «الوَاسطًة» أعني الفقية 


ONEN 
روء البرقيٌ في الَحاسن: باب ۳۷: ج۱: ص۲۹۹: ح۸١ (دار الكتب الإسلامية طهراد) والكليني‎ )( 
في الكافي: ج١: ص٠1: باب الرَدٌ إلى الكتاب والستة: حه بالإسناد عن أبي الجارود عن أي جعفر كه‎ 

ونصه: ((إذا حدثتکم بشيءٍ فاسألوني عنهٌ من کتاب الله)). 
(۳) ل نقف عليه ني شيءٍ من المصادر. ّ 
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۶ 4 ت چ o e‏ چ و د 
أهل الذكر؛ صح العمل بفتواةُ (ميتاً أو حيَاً)؛ لا بها هيّ فتواة؛ بل بها هيّ 
برس ع 0 ر و ر چ 
بيان للنص الوارد عنهم ا وحينئذٍ لا فرق بينَ حى ومَيْتٍ؛ لأن النقل 
والس صد ها ل ا يموت 


أ 


ما العامل برأية ولو بمسألة واحدة فقط فغيرٌ مقبولِ من سواء كان حي 
آم مي ياء لأنتا لتا إل الَبليعَ رط «العصمة٠؛‏ فكل شيء لا يَستند للمعصوم 
باطل. 

ما قول الصتف وأمثاله بقبول كلام غير المعصوم بلا دليل ف (بدعة)؛ 
لان العصوم َة قد بْطَالَّبُ ب «الدّليل»؛ فكيف لا يُطَالَّبُ غير المعصوم 
به؟!. 


2 ر 


نعم ليله (إخماي» هو عِلْمْ مَنْ يرج إليه بأنه ينقل لَه کلام ممه ع؛ وإلاً 
لدل عنة!. 


و و ت و 
الصورة الثالثة: 


أعبودية لغيرِ الله تعالی؟!!؛ فل إا اتا نو ملم عى إ4 وما 
ينطق عَن آلهُوى”› وؤ قول عَلَينَا غص الاقاويل ٭ لاخدا مِنْهُ يمن 


N a 
٣ س ا‎ 9 
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لصفا مله | < (gf‏ 9و ا 5 م قت ما 1 په «(f‏ 9 : 

* وَين لس ع وَمَن . 
کم پا اول الله َلك هم َلكفؤْنً. .ME..‏ .. ھم آلظالمؤْنً...4^ *... ۾ 
المَاسفَؤْنَ € والآيات كثرة 


SS: 


والرٌوایات أكثر. 


والّذي يبدو أن القوم تجاهلوا هذا كلَّه؛ فنصبوا أنفسَهُّم بىا ليس 
للمعصومينَ##اتاد؛ فملكوا رقاب المسلمينً؛ وعملوا بآرائهم التي ححطَومًا 
صواا دون دلیل من «کتاب ولا ستَهٍ ولا عقل»؛ سوی جَهُلِ 


1١ 


وتَمٌ تأليفٌ القْم الثاني من كتاب (الوقاية من أغلاط الكفاية) مُراعِينَ 
الاختصار؛ مُهْرلينَ الاق عن الاعتبار في صبيحة الاثنين الثامن عَكَرَ من 
ادى الثانية سنة كمس وأربع مئة وألف المجريّة على يد مُولَفهِ الفقير إلى 
رحة رب الغنيٌ روف مال الدّين ابي حكَدِ ابن حمل بن عبد الله بن علي ابن 


الشهيد اثالث حكر بن عبد اللي بن عبد الصانع بن عبد الي «الأعباري» 


(۱) سورة الحاقَة: الآَياتُ ٤٦٤٥ »٤٤‏ 
() سالارا ا 9 

(۳) سورة المائدة: الآبات ٤١ ٤٥ ٤٤‏ . 
()ن-م. 

e) 
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العلوي الحسيني. 
والله تعالى نسألّة اداية لا ولإخوانتا ني الإيمان» وصلى الله على حكر وآله 
المعصومينَ الطَاهرينَ. 
ا الأول» وصح ما فيها من خطإً على يِ الولف أيشًا 


في (مَيبد) من توابع (يزة) صبيحة العشرينَ من جاد الأول سنة ست وأربع 


2 


معو بعد الألف المجريّة؛ والحمد لله تعالى. 


NEE Ulead eR 


تنبيهات من المصنف 

ويتلوه تنبيهاٽ هي منه أيضاً. 

ولت الستغرّب ا مباحثِ الألفاظ عن اَم دلیل قامٹ 
عليه قواعدُ علوم اللغةٍ كاَ؛ ذلك هو دليل (التيع والاستقراء)!؛ بل بظهرٌ 
ا كه الدّليلَ الوحيدَ 
چ ابا الاسوة الذولٍ بوضع «(قواعد التحوا؛ حیث قال E‏ 
دزد فی ا وح لك) » كا وجدتا الةم يمدو عل إثات او 
نفي معت يعلق بکلام العرب بشِعْرهم المعروفِ عندَهُّم. يضاف إلى هذا 
إجاع علماء العرية على اعتهاوه ورد ما الق كا يحكم العقلُ برد حکي ي 
لغة ا نيط الحاكم بلَعَةٍ أهلها؛ لكنَ الأصولينَ استعاضوا عنه بدليل فلسفي 
و 
الثني: اول من تعرَصَ لأغلاط كتاب (كفاية الأصول) هو العال احق 
ال محمد بن الشيخ مهدي ا لخالصيّ الكاظميٌ ني كتاب لَه سه «الوقايةٌ من 
أغلاط الات ركد فة هذا الات خسا أخر ا بد ولد الك فة 
sS‏ 


() نقلَةُ الح العاملحٌ في الفصول المهمّة: ج1: ص٤1۸:‏ باب :۷٥‏ ح١۷۹/۱٠۱‏ عن عبد الرّهمن 
السيوطيّ في كتاب (التظائر والأشباء في التحو) بإسنادو إلى أي الأسود عن عل ك. 
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الإماميّة ولم حديثهم وَج أن هذه المسألة مُعَارصَةٌ لعملهم خلال فترة 
وجو دالا تة( 0 نة GFE NAN ag Oa‏ 
إلى متتصف القرن الثامن تقريباً؛ حيث كان العمل على خلاف رَعم الصتفِ 
وأمثاله. ۰ 

إذ لو صح قولَهٌ لکانت الإمامیّةَ خلال ٩(‏ قرونٍ ت تقریباً) على صلال؛ إِذ 
لأيحترقون و (الفقة) سرى (افل) قط عن الصرمي 2# فهر (راسطة 
ليس غير و (النقل) لا يموت بموتِ (التاقل)؛ فلقد مات الرّسول ب وا 
كت (الرّسالة)؛ ومات الأئمة نات وأ ت (الإمامة)!. فكيف يموت 
(الفقة) بموت ا ل «مسرّعّ مستقلٌ»!. 

ك EL‏ 
ما ذهب إليه لصتف وأمثالةً!؛ واخ ما شت !کا أن «القياس الحرم 
والاستحسانً العاميّ الْسَدَعَ» ظَاهرَانِ فيا استدلوا بو؛ لولا جَهل الجاهل 


() الأوفق ٠‏ سنة وهي الفترة من وفاة التي الأكرم: باو سنة ١ه‏ إلى وفاةٍ الإمام العسكري سن 
٠١‏ ه؛ فبعد وفاته وقعت الغيبة الصغرى وا يكن الإمامٌ حاضراً بين شيعتو كا في الغيبة الكبرى : 

() بل إلى منتصف القرنِ التامن ۸ قرون تقريباً و۷ قرون ونصف تحديد نعم وَل من تطرٌق إلى هذه 
المسألة بحسب وقفنا عليه ظاهراً لا واقعاً هو الْحقَقّ الكَرَكَي اسي عل بن عبد العا صاحبُ الخراجِيّاتِ 
وجامع المقاص وغيرما؛ وهو متو منتصف القرن العاشر ( ۰ه على المشهور وقیل ٩۳۷‏ أو ٩۳۸‏ أو 
٥‏ حيث لَه رسالةني المي من تقليٍ اليّتِ ذكرت في مقدّمة جامع المقاصل وذكرها الطَهراني في الذريعة؛ 
وتلاء السَهيدٌ الثاني امتوفى سنة ٩٦٥‏ أو ۹1٦‏ ه؛ فإن له رسالة أيضاًني المنع من تقليدو. 

(۳) ن -م. 
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وعناد المعاند!. 

الرَابعٌ: ينبغي أن يَعْلَمَ الباحث أن الأصولينَ يقل آخرهُمْ وهم وأخيراً 
فهم تلاميذ (العلامة) وكتبه و(أصول الفقه) ميدان بُظّهرود به (اجتهادَهُم)؛ 
لذا تجدٌ اختلاف التلميذِ مع أستاذي والمتأخر مع الْتقدّم منهم؛ لأمور: 

منها: إظهار هذا الخليط بمظهر المرونة وقابلية التجدو!. 

ومنها: إظهار علمية «(خجتهدهم»!. 

ومنها: َي «التبعيّة والتقليد»!. 


¢ 


ا با الرجوع إلى رسائلهم «العمليّة الفقهية» يظهرٌ أن أصوهم 
ال سقط لدعا خالف لأصوييم ٠'(‏ ۰ ۱ فتش قمد!. 

ونم المراد؛ وله الحمد. 

عود على بَذٍ! 

فز ني قولِه تعالی وقول مأثور: قل إِنَما تا بشو يكم بُؤكى إلى 
وای رين ا و ا ري ولت اوي بع أك 
أن البشرَ بها هو بش لا قابليةَ له على إدارة أمور (دينه ودنياه)؛ وهذا من 


Nl al 
من سورة (المؤمنود)؛ وكَيّت خطأً (لبشر).‎ ٤١ هذا هو الصّوابٌ ك في اللصحف الآية‎ )1( 
لنقف عليها في مصادرنا الحديثة؛ فلعلًّها أحد الأقوال الشّائعة الأخوذة معنى من الآياتِ والرّواياتِ.‎ )۳( 
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أظهر الأسباب التي تفرص بعثة الأنبياء والرُسل؛ فالقائل عن وحي فقطء 
أو فصو عن اله تال ليرت فمن ا عليه (الوحيٰ) أو (اقرٌ) 
أو عن أحدهتا؛ وإلاً فقد قال عن عقله «البشرئ»؛ الذي ص خت الآيات 
بعجزه والسْتة والعقل» واحتراف المركبة الفضائية الأمريكيّة قبل يام بمن 
فیها وکانوا (۷) : نفر؛ دلي على نقص عقل الإنسانِ وعلمه؛ وجهله ب «عاقبة 
الأمور)؛ فمَنْ نطق لا عن (وحي) ولا عن صاةٍ ب (ذي وحي)؛ فهو «الشيطان 
الْغْويً»!؛ فتأمّل (تعريفَ التقليب)!. 

قال الله تعالى في كتابه العزيز شحاطباً خلیلة إبراهیم :لوطم بي 
للطَائَفِينَ والقائمينَ والگع الشُجود& ادن في الاس للج أو ...&0› 
وقال تعالی: يا مرم ...€ إل #واسُجدي وازکي مع الراکعين)» وعن لسان 
إبراهيم كه أيضاً: #ليقيمؤا آلصلاة...4» وعن لسانِ مَل (صل الله عليه 
وآله) خاطبا قومه: مله اک 1 a‏ و ذا وغیره 
EE O ET ETE‏ 
ومنهم نبيتا ل (بمعتّى ذات الأفعال الخاصّة والذعاء فقط)؛ لأن الْسَرع 
واد تعالى ققول الأصولين بحصر تلك الحقيقة بفقهتاء حك بردة القرآن؛ 


(۱) سورة الحچ: الآیتانِ ۲۷ و۸۷. 

a 

(۳) سورة إبراهيمَ: الآیتانِ ۳۷و .٤‏ 

)٤(‏ سورة الحچ: الآیتانِ ۲۷ و۸۷. 

)٥(‏ على هذا يكون نّا أحد الأنبياء السّابقين؛ ولعلًّها ((تكثر من الأنبياء السابقين ومن نبينا))؛ وال أعلم. 
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فافهم تعارض تلك الآراء مح صريح الكتاب والستّة والتأريخ. 
(الولف). 

إن القرآنَ تحذّى قريشاً خا صة» والعربَ عامَةء وا لجن والإنس أجَمع؛ فلو 
كانت ألفاظّةٌ غير معروفة لَنْ تحذَاهُم ا صح (التحدّي)ء واستعاشم الألفاظً 
لا يتوقّفٌ على إيمانيم بمفاهيوها؛ فافهمْ هداك الل!. 

وما اسنا أ مِنْ رَسوْلٍ إلا بلسَانِ ؤم“ «قرآن کريْي). 
ذكر نصير الدَينِ أبو الرَشيدِ عبد الجحليل ابن أي امسن ابن أي الفضل 
القزوينيّ الرًّازي ني كتابه (التقض) المعروفِ ب «بعض مثالب التواصب في 
تقض [ بعضٍ 1" فضائح الرّوافضٍ)» في سنة ٥٠۰‏ ه تقريباًء َم تأليفة 
بالل ارس فى فة (4 0 وصحاف كر رى ا دگ 
َم فرقةً من الشيعة الإماميّة؛ ورد مقالتهم. 

فأقول: إن كر القزوينيّ هذا وهو قبل حكر أمينِ الأسترآباديٰ وبل 
العلاَمة ا لحل للأخباريينَ *؛ دلي صريح على: 


الآخباريينّء وزعم اأ 


(۱) سورة إبراهيمَ: الآیتان ۳۷و .٤‏ 

(۲) ما بين[ ] آثبتناءٌ لورودو في البحار وأمل الآمل وفهرستِ منتجب الدَينِ وذريعة الطهراني عند ذكرهم 
ليذا الكتاب. 

(۲) وقال الطّهران في الذّريعة إل تصانيفي الَيعة : ج۳: ص*۳ا: رقم ٤٠٤١‏ (دار الأضواءء بيروت): 
((ورأيت قطعة من أوائله في مكتبة ليخ الحجة الميرزا حك الطّهران؛ در فيها لس موعظيه سنة 
.((a00°‏ 


(6) نقول: قال العامة الح المتوق سنة ١۷۲ه‏ في نباية الأصول: ((أمًا الإمامية فالأخباريُونَ منهم 1 
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e a a ۶‏ کے 2 
(أ) وجودهم قبل الأسترآبادي وقبل العلامة؛ فكيفَ جار نسبة وجودهم 


يعوّلواني أصول الدَينِ وفروعو إلا على أخبارِ الحا المرويّة عن الأكَة عليهُمٌ السلا والأصوليونً كأي 
جعفر الوس وغبرو وافقوا على قبولِ الخبر الواح في الفروع و ينكرةُ أحدٌ سوى المرتضى وأتباع؛ 
لشبهةٍ عرضت کې وها الَص لأبرز عال اصول؛ بل يعد معي مسد ساس الأصول ورافع مبيانيه بعد 
بذ ال الحم وَل بذرة فيو؛ وكل من جاء بعد نسب الفضلِ في تشييده إليو؛ وهو متقدّمٌ عل الأمين 
الأسترآباديّ ب ۳ قرونِ تقريباً فان الأمينَ توفي سن ۳۲ ٠ه؛‏ كا أله ني نص عند تصنيفه الإمامية إلى 
آار نر ار ب ر ق عضرا ال لرن وار ١‏ وا ال ری اون 
*) وبیتهما وين الام نحو ٦‏ قرونٍ؛ بل ويظهر صد من قبلهُم أيضاً وإنها ذکرهما مثيلاً لشهرتا 
ور اه ع الأصرل و اريت . كا أن في نصّه أشار إلى نكتة لطيفةٍ وفيو اعترافٌ صريح بن 
الأبارتّ لا تعويل مني الذَينِ (أصولاً وفروعا) إلا على أخبار الأَة َة وهذا ما كاد يقل بو المي 
في فوائِء وغيرءِ من الأخباريينَ امتأخرين؛ لك بعص الأصولين المتأخرين؛ ًا لرمتهم اة أرادوا 
تأويلٌ لَص م = وحَرَفوهُ عن ظاهرء بلا دليل ولا قرينة صارفة. وإليك 3 العالم الأصوليٍ 
لمر معاصر الصف السمّدِ حكَيِ باقر الصدرِ رَجَة لني العام الجديدة للأصول ونترك للقارئ الحكم 
هل ما فهمَة هذا السَمّد؛ وكذا من كَقَلّ عنة وابد به كلامَهُ حقايَفْقٌ مع منطو عبارة العلاَمة آم لا؟! قالّ: 
((وبالغم ی آنا ات اا ای اد ر را ا ااا و ف ارول ن راتوو الد ان 
پر ا ا ار ال ففرا تهَة؛ وأن يبت كا جذوراً عميقة في تأريخ الفقو الإماميّ لكي تكتسبَ 
طابعاًمن الشر عة والاحترام» فهو يقول ا ای کا اعا ا ن ا الان 
عصر الكلينيّ والصدوق وغيرما؛ من بلي هذه الاتجا في رأي الأسترآباديّء و يتزعزع هذا الاتجاء إلا 
ني أواخر القرنِ الرًابع وبعده حينَ بدأ جماعة من علماء ء الإماميّة ينحرفود عن الخط الأخباريّ؛ ويعتمدود 
على العقل في استنباطهم؛ ويربطود البحت الفقهي بعلم الأصول تاثا بالطريقة ة الستية ي الاستنباط م 
أخذ هذا الانحرافُ بالتوسع والانتشار. ويذكر الحدّث الأسترآبادي بهذا الصددِ كلاماً للعلامة ةالح 
لذي عا قبلَّةُ بثلاثِ قرونِ جاءَ فيو التَعبيرٌ عن فريتق من علهاء الوا الا و ي 
الّص على سبق الانجاو الأخباري تاريخيًً. ولك الحقيقة أن العلامة الح يشير بكلمة (الأخباريين) في 
حديثو إلى مرحلةٍ من مراحلٍ الفكر الفقهِيٌ لا إلى حركة ذاتِ الجا حذَوٍ ني الاستنباط؛ فقد كان ني فقهاء 
السيعة منذ العصور الأول علا أخباريُونَ يمثلونَ المرحلة البدائيةَ من التفكر الفقهيً!!» وهؤلاءِ هم 
ين تحدَتَ عنهُم سيخ الوس في كاب البسوط وعن ضبق أققهم واقتصارجم في بحوشهم الفقهية 
على أصولِ المسائل وانصرافهم عن التفريع والتَوسع في التطبيق وني التقطة القابلة كم الفقهاء الأصوليود 
الذينَ كرون بذهنية أصولىة ب ويمارسوة التفريع الفقهيّ ني نطاق واسع؛ فالأخبارية القديْمة إذَن تعب عن 
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e e . و ر4‎ Te Kf“ f 
0 
حسية في آورپا وغبره؟!.‎ 


مستوی من مستوياتِ الفكر الفقهيّ لا عن مذهب من مذاهيه وهذا ما أده احق الجليل لشي عمد 
تقيّ التو سنة )٠۲٤۸(‏ ه في تعليقته الشخمة على (المعاً) إذ كب هذا لشن يقول: «فإن قلت: إن 
علهاء الشيعة انوا من قديْم الّمان على صنقّينِ (أخباريّ وأصولي) كا أشار إليه العلامة ني التهاية وغبرو. 
قلت: إل ون کان ا حدمو من علاتا عل صنقین» كاد بهم أخبارة إ۷ أل نكن طريقتهم ما زعمَةُ 
هؤلاء بل ً يكن الاحتلاف بينهّم وبين الأصولية إلا في سعة الباع في التفريعاتِ الفقهية وقرَة التظر إلى 
القواعلِ الكل والاقتدارٍ على تفريع الفروع علبًا)) انتهى ا الإنصاف يقتضي أيضاً أن مَنْ وصِفَوا 
ا 
بق تضبح الاخبار وتضعها وقي مها العمل را 

وقد سيق العامة إل الصريح بالقسيم الهرستان وهو من العا ومتو سة ۷۹ هف الل والسل: 
ااا : الار هة القص 1 اة : ۳ الإمامية ( ص۹۲٠‏ : دار المعرفة» ببروت: ط۷ ۹١١٤١ه):‏ 
((وكانواني الأول على مذهب هم ني الأصول نَم تًا احتلفوا ني الرّواياتِ عن أثكهم وقادى الرمان 
اار كل فر ره قفارت الإمات بخضهامجرل اما ويد وأتاففك رها أخار ا 
مُشبھة وإمًا سَلَميةَ)) انتھی کلام . وما ہنا ذگره کم لا ما قال فیهم. 

(1) والظَاهر أن الصف يريد بذلِكٌ ما زعمة معاصره السَيّدٌ الصدرٌ في المعالم الجديدة للأصول؛ حيثُ 
زعم وجو ارتباط ين ا لخر ك الأارة كا اها وبين الفلفة ال الأورية يت قال (وتيحن 
في هذا الصوء نلاحظٌ بوضوٰج اتَجاهاً حسيًاً ني أفكار الُحدّثِ الأسترآباديّ يمي به إلى المذهب الحسيّ 
ني نظرة المعرفة القائل بان الح هو أساس المعرفة؛ ولأجلٰ ذلك يمكتا أن نمتب الحركة الأبارية في 
الفكر العلمي الإسلاميّ أحد المسارب الي منها الاجا ا لحي إلى تراثتا الفكري . وقد سبقت الأخبارية 
با شل من اتاو حى التيار القلدفى الح لذي شا في الفلسفة الأوروبيّة على يد اجون لوك «الَتو 
سنة ٤(‏ ۱۷۰) و٤‏ دانيد هيوم اتوي سنة (١۱۷۷م)»‏ فقد كانت وفاء الأسترآبادي قبل وفاةٍ «جون لوك 
«بمئة سنة تقريباًء ونستطيع أن نعتبره مُعاصراً ل «فرنسيس بيكون «المتوفى سنة (١۹۲٠م)‏ الذي مهد للتيا 
الحسّيّ ني الفلسفة الأوروبئّة. وعلى أي حال؛ فهناك التقاءٌ فكريّ ملحوظ بين الحركة الفكريّة الأخبارية 
والمذاهب الحسية واللَجريبًة في الفلسفة الأوروبة!ء فقد شت جيعاً كلا كبيرة ضد العقلء وألغت 
قيمة أحكامه إذا ج يستمدها من الحسً!)) إلى أن قالّ: ((ولكن ذلك ب يود بالتفكير الأخباريّ إلى الإلحاد 
كا آّى بالفلسفاتِ الحسية الأوروية!؛ لاختلافهت] ني الظروف التي ساعدت على نشوء كل منهما؛ فن 
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(ب) قد يمهم من كلام القزوينيّ وجو الأصولبًة أيضاً فنقولً: يرد بحمله 
على الجهل والخلط ! . أمّا ذكرّهٌ الأخباريّة فإقرا واعتراف ملزمين لَه ولغيره 
(والكتابُ مطبوعٌ م با روف في إیراتني ۱/ رجب / ۱۳۷۱ ه) :والکشی کر 
غير لکن كلامنا مع ندم القوم ومتأخرهم غي حدّو؛ فمَنْ قال 
لَه لا عمل لَهً!)؛ وقال :من لا إمامة ٤‏ ل فعملّةُ صحیځ غالباً)؛کیف یکون معهُ 
حواز؟!. 
ي أقول: مسألتانِ انتهى ال محَدَل فيه| إلى كتب ورسائل كثير ق جد 
الفريقين هما: الدّلیل ۲ /1 أو ]٤“؟»‏ 
OT PA ly‏ 
فإن استطاع مو مولب إثبات (إماميٌ واحدٍ) قبل (العلاّمة) عد الدَليلّ يكن )٤(‏ 
والأخبار )٤(‏ فصاعدا فليسكه لنا: وإن وجدت حسبة آنذاك؛ فليذگرهًا لى)؟: 


لكتهُم يستغلوا جهل الجهلاء وعدم تتبع الكتاب الباحثِين؛ فأثبتوا ونفوا 
e‏ ۶ 2 ۱ 
ما عليه عليهم هوا هم!. 


الاتجاهاتِ الحسيّة والّجريبيّة ني نظرية المعرفة قد تكوّنت في فجر العصر العلميّ الحديثِ لخدمة التجربة 
وإبراز أَنيتهاء کا یا و کے ا ر ا ا عو وأا ااا 
و ا 
تؤديَ ي مقاومتها للعقلِ إلى إنكار الشّريعة والدّين)) انتھی؛ وهو عجیبٌ غریبٌ! 

(۱) ما بين[ ] أثبتناه؛ ليستقيم الكلام. 


SNE ease ati 6 


بعص أدلّةٍ بطلانِ تقليدِ غير المعصوم 

.١‏ اشتراط العصمة يتعارض مع قبول قول غير المعصوم بدونِ سل عنة؛ 
فیجب بطلان آحرها. ۰ 

۲ دين محمد وا يشم الح والملاتكة والبشر كافة؛ فالصنفانِ (الأرّلانِ) 
لدان م 1 


1 إذا کان تقلید الجتهدِ کا وصفوه؛ هل يسال الَيّتٌُ في قرو عنه؟!. 


.٤‏ قالوا: مَنْ لا إمامة لَه عملّهُ صحيح غالباًء ومَنْ لا تقليد لَه عملةُ باطل 


مطلقا؛ آلا يعتي هذا تقديم الُجتهدِ على المعصوم؛ عِلا بن الإمامة ا لا يصح 
أن يفلد فيها؛ فلا يكون النقليد مقدمة 


(1) قلت: الملاتكة خارجونَ من ذلك والأمرٌ منحصّر ني الصنفين (ا لجن والإنس)؛ فا ملائكة لا تصدر منها 
CC‏ ف 


الحانمة في الإجتهاد والتقليد yy‏ 


£ 
مصیبتة الحدیث آتباعه”"!! 


و 


اا 
لر لاال قان لااف اال 

دعهمُ ك اختاروا فلست بمُشمع 
هل القبو رأيتقَنندا؟! 

ََكَمْ كتبت ولكَمٌْ نظمت فرادهُم 
بارت الاقياابلا 

أنرى التَبِي أم الأئمَة أنقذوا 
۰ هلكى الشّلالٍ أينفعُرً“ ذُمَاءٌ 


4a 
OR 


ت ت و‌ 
E‏ 5 م 4 0 
فالعقل والوحي والتاريح یکذیه 
e 0 (۳) * wf ۰‏ * » 
۰ یں ۶ 3 
ذوو الرّطانة والأاحداث تكتبه 


ت 


)١(‏ ولعلًها: ((مصيبةٌ الحديثِ أتباعة)) أو لعلّها: ((مصيبة الحديث وأتباعه))» والله أعلم. 
(۲) هذا ما استظهرناه؛ وقد ّت (أينفع)» والله أعلمُ 
(۳) هذا ما استظهرناه؛ وكيبّت ((فاخ))» والله أعلمّ. 
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هل بفلح الكذبٌ آم تعلوا مراتبة؟!. 
سلمام) َ يكن مهم فأحمَدنا) 
قال اتسبواة لاا والدن فة 


و 


oO 


((لا تقولوا سلان الفارسي؛ بل قولوا: سلهان الحكدي)). و (سلان مت 
آهل البيت) «حديثانِ نبان ٩0«‏ 


(۱) الظَاهرٌ أن هذا التعلیق من الولف رََيهُ اه والحديث الأول رواءُ الكش في رجاه باسناو عن 
ا لحسينِ بن ضيب عن أي جعفر غك نقلةُ عنة ا مجلسي في البحار : ج۲۲: ص۹٤۳‏ (ط۲» دار الوفاء 
بروت): باب۱۰ : ح1۷؛ وله تتمة َة تة فيه: : ((ذاك رجا مِنّا أهل البيتِ)). 

وأمًا الحديث الثاني؛ فقد رواءُ الفريقانِ؛ فون الخاصّة رواةٌ الصّدوقٌ في عيونِ الأخبار: ج٠:‏ ص٠۷‏ 
E Eel e E EGR RE E Cg‏ 
الت از : سلهان متا آهل البيت))» ورواه من الحامة الحاكم في المستدرلٍ في حديثين أحدهما عن مصعب 
بن عبلِ الله والآخر عن كث بنِ عبلِ الله المزني عن آبيه عن جدّهِ قال رسول الله ب0 الان ا آم 
البيتِ)) وهذا الأحير رواء الطبرانع في معجوو الكبيرٍ وعنه يشمي في مجمع الرّوائ. 


الَوفُ ني سطور 

= لُغويٰ شهيڙ في العا العربي وغيره ؛ كفى أله مولب (الفزانة اللَوبة 
١‏ ملّداتِ) أضخْمُ مُعجَم لوي في العصر الحاضر. 

# ريج معاهد التجف الأشرف الدَينيّة الشهيرة. 

# حامل لواء الأخبارة ني العصر الحاضر؛ مدافع عنهًا بدونِ مَل بلسانو وقلوو. 

# له دواوين E‏ 

٭ كب حوالي ٤٥(‏ کتاباً ورسالة) في ۲٠(‏ عِل)!. 

SS‏ عا 

د عَمُره الشَريفٌ حتى كتابة هذه الأسطر ۷١(‏ عاماً). 

8الدث الصحيح) فط . 

چ الفقاهة لا يراه إلا وسيطاً لا مرجعاً؛ إن ا جحد عن 
المعصومين اااد؛ فهو راو ليس غير!. 

ورش ك ا 2 0ور ن ار لار وة ادعی 
(الأغارت!. 

e Sê 


رو ل و وتو ن ت ر 
# تتحمل السياسة (المغلفة بثوب الدين) كل دم أينا سال!. 


SENE esasa Seis: ٤ 


# أجع الإماميّة على حرمة القيام ب (السيفض) في زمن العَيبة الكبرى؛ 
فش كتبهّم تجد ما ذهب إليه الولف حَرَسَة اله!. 
وو د ر ووت س 4ء ٍِ ٣و‏ 
3% ج الولف دام بقاوه کل حزب (سري او علنی) مھا کان هدفه. 
E‏ ر 0 ا 
# لا جير الولف دَفعَ الحقوق السرعيّة كافة إلى روحانً؛ بل من المالك 
للمُستحق مباشرة فقط !؛ كا (لا يُصلي عن غيرهِ من الأحياء)!. 


أرجوزة للمُولّف فى التَقَليدِ الجحديد E O‏ 


أرجوزة للمُوْلف في التقليدِ الجديرِ 


قرا لي رجأ (استفتاء) في عدَةٍ أسثلة؛ وفيا جوابُ المسئول منها: 
قول (الُجيب): ((الاحتياط هو العدول إلى تقليد الحيّ)) يعني نفسة. 
فلت هلو رخو وغد اا الل اد 
الاحتياط) يقتضي العدولا) 
أجبث: والشرعٌ صريح الحكم 
بشساحتياطاًأصلةيِنْوَففم 
ا فصل ل لميت اغالا ۰ 
يدعو إل الثقَلَينِ فيع حَكج؟! 
قنك (الخطي) كالعصوم 
انف في الغفلة كالملعدوم! 


\\ 


2 


والمجاهل الخدوع لاپُمَرق 
ما بين ِي الق ومَنْ يُتَافِقً! 
مَنْعَ ي (لتقليد)فهوأَمق 
كتابعي (الأحزاب) إذ تزندقوا 
وأية الله الذي هتاتا 


وا كو( )فة ف ا 


SNE ease EE 


وحاذر (الفتنة) والصجيجًا 

RE E, EEE 
من اول التجديد فهو كافرًا!‎ 

فكل حكم ي الاب فت 
۰ وزمرة (لآراء) قد تشتتوا 

مَنْقَال إن الشّرع فيو نق 
CELLE EE E E‏ 

الا E‏ 
ف اجى اا ا( لاسا 


(۱) الحكمْ لله تعالى فقط؛ وا معصوم بلع ليس غير؛ فافهم. 


أرجوزة للمُولّف فى التَقَليدِ الجحديد E‏ 


فحاذر (العدوى) ولا َكنْ قل والشك في الآحكام شر مَنْرَلى 


^۱۸ /۱۱ ٦ 


أرجوزة للمُوْلف في التقليدِ الجديرِ 


وکل حكم )جى ب وز 
EE DI E EEE‏ 

هر ني التخفبف. فاترك حكمه 
اترا الپارى ياباق 

آم نت معصومٌ عليه يعتمَد؟! 


وقع الفراغ من تنسیقه وضبطه مح هوامشه في ۳/۲۹/ ۳۳٤٠ھ‏ بيد 
الكثرر الرّلل القليل العمل؛ الذي ليس له رجاء إلا خسن طن برب وبعفود 
وتفضله وكرمه؛ ومودة نيه وهل بيت وموالاتيم للتجاة في يوم تشيب فيه 
الولدان وتذهل الُرضعات عن الرضعانِ من الول والكطب الجَلّل؛ والحمد 
لله رب العالينَ وصلائةُ على كي وآله الشموس الطوالع التي إذا رها القمرُ 
حياء أف . ۰ 


(1) ( ولا يشر ك في حكوو أَحَدَا). «القرآن الكريمٌ [ الكهف, آية ۲٠‏ ] 


الاهداء A‏ 
مقدمة الكتاب O‏ 
المسألة الاولى: متى ظهر علم الاصول E‏ 
المسألة الثانية: مصادر علم الاصول E‏ 
المسألة الثالثة: علم الاصول فقهي ام سياسي O‏ 
المسألة الرابعة: متى دخلت قواعد الاصول الى الفقه الجعفري ٠٠...‏ 
المسألة الخامسة: الكفاية اجل كتاب عند الاصوليين e‏ 
المسألة السادسة : اكاذيب وحقائق O‏ 
المسألة السابعة: من هو المتهم O‏ 
المسألة الثامنة: العدوى الفكري 2 
المسألة التاسعة: اذا لا يتبع الناس الحق O‏ 
المسألة العاشرة: حكم منكر الضرورة ا 
القسم الاول: مباحث الالفاظ yy‏ 
الامر الاول: موضوع كل علم 1 
الامر الثاني: الوضع ay‏ 
الامر الثالث: صحة استعال اللفظ yT‏ 


EEE MEADS OSES الامر السابع: التبادر‎ 


الامر الثامن: للفظ احوال همس a‏ 
الامر التاسع: الحقيقة الشرعية O‏ 
الامر العاشر: الفاظ العبادة للصحيح او الاعم 
الامر الحادي عشر: وقوع الاشتراك a‏ 
الامر الثاني عشر: استعال اللفظ في اكثر من معنى .. 
لامر الت عي اعدران اي e‏ 
الأقضد الأول الاوام TS‏ 

الاول: الاوامر OT‏ 

الثاني: اختلاف الاصطلاح اللغوي الأاصول 

الثالث: هل الامر حقيقة في الوجوب ا 


الفصل الثاني: صيغة الأمر وفيه تسع مباحث r‏ 
الفصل الثالث: الاتيان بال مأمور به يقتضى الاجزاء 0 


الامر القالف: تعمی|ات الواجب SSS‏ 


فصل: ف الوجوب الكفائي O‏ 
الأقصد الثاني: ف النواهى nes‏ 
المقصد الثالث: ف المغاهيم a‏ 


المقصد الرابع: في العام والخاص a‏ 
الأقصد الخامس: في المطلق والمقيد a A GEESE‏ 


